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  :ଲ عز وجل قال
ولا تفسدوا في الأرض "

بعد إصلاحھا ذلكم 
خیر لكم إن كنتم 

 "مؤمنین
 من سورة الأعراف 85الآیة 



  

  

  

  انــــرفـــكر وعــــش
  

الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى ولك    اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك
  الحمد كله

الحمد الله الذي وفقني وهدى خطاي لإنجاز هذا البحث الذي تم بفضله وعونه  
  …فـالحمد الله أولا وأخيرا، ولولاه لما وصلت إلى ما أنا فيه الآن

الذي حرص على تتمة    طلال جديديأستاذي الفـاضل  وبعد االله عز وجل أشكر جزيلا   
  .ولم يبخل علي وقدم لي الكثير من بدايتي بحثي لأجل الوصول إلى نهايته  بحثي

منير بوراس  : لأعضاء لجنة المناقشة المحترمين السادة الأساتذة موصول  والشكر
  .لامية شعبان: والأستاذة

وإلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب أو بعيد له خالص التقدير         
                 ...والاحترام وجزيل الشكر

  .أسأل االله أن يجازي الجميع كل الخير   

  
  

  

  

  

  



  

  

  الإهداء
  :ذا إلى من قـال فيهما االله عز وجلبحثي هثمرة  أهدي  

واخفض لھما جناح الذل من الرحمة وقل ربي " 

  " ارحمھما كما ربیاني صغیرا
   ...إلى والدي الكريمين

بالقوة والصرامة ومهد لي كل    أبي الحبيب الذي قد أمدني منذ صغري
  ...الأمور

الحبيبة حفظها االله التي لا تعرف معنى اليأس مع أولادها والتي لطالما  أمي  
  ... شجعتني ووقفت معي منذ بداية دراستي إلى يومنا هذا

 .وأتمنى أن يكون بمثابة تعويض بسيط عما بذلاه من أجل تربيتي
  ...إلى زوجتي و أبنائي

  ......وملاذي بعد االله إخوتيإلى سندي وقوتي  
  ...إلى عمال إدارة شركة أشغال الطرقـات

  .....إلى الحاج عبد القـادر هوام  
  ...إلى كل عائلتي وأحبابي

  2016ة السياسة الجنائية والعقـابية دفعة  إلى دفع
  ...جامعة الشيخ العربي التبسيإدارة  إلى أساتذة وطاقم  

  .في قـلبه  إلى كل من حمل لي ذرة ود ومحبة
  ...إلى كل من ذكره قـلبي ولم يذكره قـلمي

  ...إلى كل من مد لي يد العون من قريب أو بعيد
إلى كل هؤلاء أهدي خلاصة بحثي وثمرة جهدي، وأتمنى أن يفيد ولو بقدر قـليل  

  .كل من يطلع عليه
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وباقي الكائنات الحیة  الإنساناث المشترك للإنسانیة الذي یعیش فیه ر هي ذلك الت ؛ةالبیئ 
ومؤثرة علیها تارة فنجده متأثرا بهذه العناصر تارة والمتمثل في الماء والهواء والتربة، 

  .خرىأ
والحیاة البشریة بطبیعتها مرت بعدة مراحل، وفي كل مرحلة توجد قضیة بارزة  

ولعل قضیة زماننا هذا  ،الوطني أو الإقلیمي أوتطرح نفسها سواء على الصعید العالمي 
العدید من الظواهر الطبیعیة من  إلىوالتي أدت بشكل مباشر  ؛لوث البیئيتهي قضیة ال

من انفجار سكاني  اافقها ر مو وتعد الثورة الصناعیة  .لحراريابینها ظاهرة الاحتباس 
التي ساهمت في رقي  الأسبابالطبیعة، من  ىالبشر علوتطور تكنولوجي واعتداء 
حیث أصبحت البیئة في  البیئیة تتفاقم جعلت المخاطر أخرىالإنسان من جهة، ومن جهة 

  .هذا المجال محلا لتلبیة حاجات البشر اللامتناهیة 
ضرورة الحفاظ على  إلىالشریعة الإسلامیة نجد هناك دلائل قرآنیة تدعوا  إلى وبالرجوع

الناس لیذیقهم  ساد في البر و البحر بما كسبت أیديظهر الف "فقال االله عز وجل ،ئةیالب
تفسدوا  ولا "و كذلك قوله تعالى .41سورة الروم، الآیة " بعض الذي عملوا لعلهم یرجعون

  .85سورة الأعراف، الآیة " بعد إصلاحها ذلك خیر لكم إن كنتم مؤمنین الأرضفي 
  

حیث ، ل مؤتمر دولي یختص بحمایة البیئةأو  1972لسنة  ستوكهولمو یعد مؤتمر 
ضرورة وضع  إلىكما دعت  ،ساهمت من خلاله الدول في تطویر و بلورة مفهوم البیئة

بعد ذلك هذه المنظومة  الدولة لتتبنى ،الأصعدةمنظومة قانونیة تحمي البیئة على جمیع 
  .في تشریعاتها الداخلیة

 03-83وحظیت البیئة بالحمایة القانونیة في التشریع الجزائري، من خلال قانون رقم 
لم  هذا القانون أهداف أنإلا  قانون یختص بحمایة البیئة بصفة مباشرة، أولوالذي یعتبر 
النصوص التنظیمیة لهذا القانون لم  أن وخیر دلیل على ذلك ،رض الواقعأتتجسد على 

 10-03 رقم بموجب القانون إلغاءه إلىمما أدى ، تصدر إلا بعد مرور عدة سنوات
  .  المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 

 ،ضرورة الحفاظ على البیئة إلىالذي یهدف  10-03قانون رقم البالرغم من وجود و 
ل هناك العدید من الاعتداءات التي تهددها، وهذه الاعتداءات تنتج في الغالب عن فلازا
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ففي الجزائر بلغ عدد المناطق  ،الصناعیة التي تباشرها المنشآت المصنفة الأنشطة
 14.418تقدر ب إجمالیةمنطقة تغطي مساحة  72الصناعیة عبر التراب الوطني 

 460نسبة مقارنة بحجم المناطق الصناعیة فیبلغ عددها  الأقلهكتار، أما مناطق النشاط 
الذي تسببه  ل التلوث البیئياكش، ومن أهم مهكتار 8000وتغطي مساحة إجمالیة بحوالي 

  :هذه المنشآت هو
  .میاه الناجم عن صب التدفقات الصناعیةالتلوث  -
 اتأكسید و والغبار ،)so2(الكبریت  أكسیدثاني  إصداراتتلوث الجو الناجم عن  -

  .والمركبات العضویة المتبخرة، وبخار المعادن ،)Nox(زوت الأ
 ،كبرى تهدد الصحة والسلامة العمومیة إیكولوجیة أزمةتواجه الجزائر  الإطارهذا وفي  

الصاعدة على  الأجیالالمستدامة للبلاد، وقدرة  ةوالتنمیالبیئیة الهشة،  الأنظمةودوام 
  .الاقتصادیةو  الاجتماعیةالتوفر على الموارد الضروریة لتلبیة حاجیاتهم 

لعناصر البیئة، رتب قانون البیئة وبعض النصوص الحمایة المرجوة  إلىوللوصول 
لیة المطبقة على المنشآت المصنفة، وذلك للحد من الجرائم المرتكبة في ؤو القانونیة المس

  .حق البیئة
برازضفالجانب النظري یتمثل في  ٕ النظریات  بط المفاهیم المتعلقة بقضایا البیئة، وا

الناجمة عن الأنشطة التي  والآثارجهة المخاطر االمتداولة في ترتیب المسؤولیة لمو 
لیط الضوء على سكبر خطر یهدد البیئة، مع تأالمصنفة باعتبارها  تالمنشآتباشرها 

ترتیب  ىإلیم المنظومة التي تهدف یبصفة خاصة، وتق التشریعات التي تحمي البیئة 
ثباتها إعب صعقدة والدقیقة التي یمهذه المسؤولیة من الموضوعات ال أن كون ،المسؤولیة

  .لأن موضوع البیئة حدیث العهد و لم یستقر بعد
أسباب وبما أن هذا الموضوع هو من المواضیع المستحدثة في المادة الجزائیة البیئیة فإن 

كان فیها هذا السبب سببا موضوعیا جعل الباحث یمیل إلى التطرق إلى  اختیار الموضوع
هذا الموضوع بالدراسة؛ كما أن الجانب العملي الذي یمارسه الباحث وبحكم مهنته في 

  .مجال الأشغال العمومیة یعد اهم سبب شخصي دفعه إلى اختیار هذا الموضوع
  



 مقدمــة
 

 3 

 البیئیة جریمةالوضوع مسؤولیة المنشآت المصنفة عن موتثیر المعالجة القانونیة ل
  :التالیة الإشكالیة

لردع المنشآت المصنفة عن  ةمسؤولیالمدى فاعلیة المنظومة القانونیة في ترتیب  ما
  الانتهاكات التي ترتكبها في حق البیئة؟

  :سئلة فرعیةأ هذه الإشكالیةعن وتتفرع 
تنظیمیة التي تخضع لها المنشآت المصنفة؟ ت الاجراءكیف عالج المشرع الجزائري الإ-

  ت؟اوماهو الأثر المترتب عن مخالفة هذه الإجراء
قواعد ضرار البیئیة تختلف عن الأالمنشآت المصنفة عن الجرائم و  ةوهل مسؤولی-

  في غیرها من الجرائم؟المسؤولیة 
 على اعتمد الباحث امكأصل ع؛ فمنهجأكثر من للإجابة عن هذه الإشكالیة اعتمدنا 

  .المنهج التحلیلي والمنهج الوصفي لأنهما یعتبران المناهج المثلى لمثل هذه الدراسات
ظهار مدى كفایتها  فاعتماد  ٕ المنهج التحلیلي یكون من خلال تحلیل النصوص القانونیة وا

ة والتوفیق بینها وبین النصوص القانونیة، یبالإضافة إلى تحلیل الآراء الفقه من قصورها،
  . وتحلیلها علومات محل الدراسةوجمع الم

أما اعتماد المنهج الوصفي فیكون ذلك من خلال وصف جملة الوسائل والنصوص 
  .القانونیة المتعلقة بالموضوع محل الدراسة

والجانب  )العلمي(هذه الدراسة في عدة جوانب، أهمها الجانب النظري  أهمیةوتتجسد 
  ).يملالع(التطبیقي 
ثراء المكاتب الجامعیة  أهمیةكما تكمن  ٕ مثل هذه بهذه الدراسة في تدعیم البحث العلمي، وا

  .النتیجة المرجوة إلىالبحوث التي تساعد الطلبة في الوصول 
یخص الجانب التطبیقي فتساهم هذه الدراسة في التعرف على واقع الجرائم التي  أما في ما

لمصنفة بالجرائم البیئیة أثناء البیئة، كما تساهم في تحدید مدى وعي المنشآت ابتلحق 
  .قیامها بأنشطتها الصناعیة 

كما تساهم أیضا في تحدید الإجراءات التي یقوم بها الأشخاص بمعاینة ومتابعة الجرائم 
رض الواقع، لأن التحري عن الجرائم البیئیة یحتاج المنشآت المصنفة على أ بهارتكتالتي 
  .القانونیة  المنظومةوسائل بشریة لتطبیق  إلى
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موضوع مسؤولیة المنشآت المصنفة عن جریمة تلویث البیئة في  أهداف أهمتتمثل و 
  :التشریع الجزائري فیمایلي

تسلیط الضوء على الحمایة المقررة للبیئة من خطر المنشآت المصنفة في التشریع  -
 الإداریةت من خلال التطرق للآلیات والوسائل الوقائیة مع إبراز دور الهیئا ،الجزائري

  .المختصة بمراقبة هذه المنشآت
المشرع لردع المنشآت المصنفة عن  االتطرق للوسائل الردعیة التي یعتمد علیه-

  .الانتهاكات التي ترتكبها في حق البیئة
 إطارفي  الخروج بنتائج و اقتراحات من شأنها تصحیح الخلل القائم، وتبني سیاسة بیئیة-

  .التنمیة المستدامة
الدراسات  أن وبماالتي واجهتنا في عملیة البحث  والصعوبات الدراسات السابقةأما عن 

الدارسون  افهي مواضیع لم یتطرق له ،القانونیة البیئیة من الدراسات الحدیثة نسبیا
هذا قلة المراجعة المختصة في ب، مما یجعل موضوع بحثنا یتسم بـوالباحثون بإسها

  .بعض المراجعى لإصعوبة الوصول وكذا  الموضوع
منهجیة من فصلین أما الفصل  خطةمن خلال  الموضوع  تناول الباحث الإطارهذا  فيو 

وقسم بدوره إلى مبحثین أساسیین عنوننا  ة المصنفةأالمنش ةماهی: الأول فكان بعنوان
أما المبحث الثاني  الإطار النظري للقواعد التنظیمیة الخاصة بالمنشآت المصنفة: الأول بـ

ت الإداریة المترتبة عن مخالفة المنشآت المصنفة للإجراءات القانونیة االجزاء :عنوناه بـف
مسؤولیة المنشأة المصنفة  :؛ فیما خصص الباحث الجزء الثاني من الدراسة لـوالتنظیمیة

للمنشأة شروط قیام المسؤولیة الجنائیة وذلك من خلال التطرق ل عن الجرائم البیئیة
المصنفة في مبحث أول؛ ونطاق تطبیق المسؤولیة الجنائیة على المنشأة المصنفة في 

  .مبحث ثان
  

  
  
  
  



 

 

  

  
  

  

  

  

  ماهیة المنشأة المصنفة
  .الإطار النظري للقواعد التنظیمیة الخاصة بالمنشآت المصنفة: الأول المبحث - 
 الجزاءات الإداریة المترتبة عن مخالفة المنشآت المصنفة : المبحث الثاني - 

    .للإجراءات القانونیة و التنظیمیة                
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ذ قبل التعمق في إ ،منهجي منطقيإن أي دراسة علمیة لابد ان تتم وفق ترتیب 
سنبدأ بالتعرف على مفهوم  ،اي موضوع لابد من تعریفه اولا وقبل كل شيء واعمالا لهذا

  .حجر الزاویة لهذا البحث باعتبارهالمنشأة المصنفة 
صدر المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونیة أوفي هذا الإطار 

ت والقواعد اجراءمن جهة إلى تحدید الإ والتنظیمیة  ذات طابع ازدواجي، فتهدف
ومن جهة أخرى تحدد الآثار  ،)المبحث الأول(التنظیمیة الخاصة بالمنشآت المصنفة 

للقواعد والإجراءات التنظیمیة الخاصة بها المترتبة عن مخالفة المنشآت المصنفة 
  .)المبحث الثاني(
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  الإطار النظري للقواعد التنظیمیة الخاصة بالمنشآت المصنفة: الأول المبحث
لدراسة القواعد التنظیمیة التي تخضع لها المنشآت المصنفة وجب علینا تقسیم هذا 

اول نونت   المطلب الأول تحدید مفهوم المنشأة المصنفة في المبحث الى مطلبین، نتناول
  . لاستغلال المنشأة المصنفةفي المطلب الثاني كیفیة مراقبة الأنظمة المعتمدة 

  تحدید مفهوم المنشأة المصنفة: المطلب الأول
یعد مصطلح المنشأة المصنفة من المصطلحات الحدیثة ذات الاستخدام الضیق، 

فهوم ولتحدید مفهومها سنشیر في هذا المطلب إلى المفهوم الاصطلاحي ثم إلى الم
  .القانوني للمنشأة المصنفة

  :المفهوم الاصطلاحي للمنشأة المصنفة: الفرع الأول
 ،إن إیجاد تعریف دقیق لمصطلح المنشأة المصنفة یعتبر من المسائل الصعبة

ولتحدید المفهوم  ،نظرا لتداخل معنى هذا المصطلح مع بعض المصطلحات المشابهة له
ثم تمییز  ،)أولا(لى تعریف المنشأة المصنفة الاصطلاحي للمنشأة المصنفة سأتطرق ا

  ).ثانیا(مصطلح المنشأة المصنفة عن بعض المصطلحات المشابهة له 
  :تعریف المنشأة المصنفة: أولا

بعض المنشآت أو المحلات المصنفة على أنها جمیع المؤسسات الواردة الیعرف 
في جدول تصنیف مختلف المؤسسات الصناعیة المضرة والمزعجة والخطرة على الصحة 

  . 1العامة
ویعرف البعض الآخر المنشآت المصنفة بأنها كل منشأة ثابتة تمارس نشاطا 

  2...المحاجر ،المصانع :یشكل خطرا على البیئة مثل
و أو المؤسسات المصنفة سواء كانت تجاریة أالمنشآت أن  خرالآویرى البعض 

  :صناعیة هي المؤسسات التي تخضع لمعاییر التصنیف الآتیة 
  .أن تكون معدة للاستثمار -

                                                             
 .38، ص2006نعیم مغبغب، الترخیص الصناعي والبیئي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  1

2-benyahya Mohammed, Droit de l’environnement, la revue marocaine d’administration 
local et de dévloppement, tom1, 2011, p 622. 
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  .ن تتخذ الطابع الصناعيأ -
  .ن لا تكون مؤسسة تابعة للدولةأ -
  .1لبیئة وغیرهالصحة العامة و للو محاذیر هامة للجیران و أن لا تشكل مخاطر أ -

 ،المنشآت الثابتةتلك التعاریف یمكن القول بأن المنشآت المصنفة هي هذه من خلال 
و تكون خاضعة لنظام  ،ضرار بالبیئة و صحة الجوارالتي تزاول أنشطة من شأنها الإ

  .معین
  :مصطلح المنشأة المصنفة عن بعض المصطلحات المشابهة له تمییز :ثانیا

 هذه ومن بین ،معنى المنشأة المصنفة مع بعض المصطلحات المشابهة له یختلف
  :المصطلحات نجد

  :المنشأة الاقتصادیة  - أ
تضم مجموعة من  واجتماعیةنها كل وحدة اقتصادیة أة الاقتصادیة على أتعرف المنش

  .2الوسائل المالیة والمادیة والانسانیة بقصد انتاج بعض السلع و الخدمات
  :المنشأة   - ب

و ألمنشآت التجاریة و اال حالمنشأة من هذا المنظور بأنها جمیع العقارات والمبیقصد 
و غیر حكومیة، مع ضرورة حصولها على ترخیص من أو السیاحیة حكومیة أالصناعیة 

  .3الجهة الاداریة المختصة
و جزء من مشروع له موقع ثابت داخل حدود رقعة أنها مشروع أوعرفها البعض على 

وقد یكون  ،واحدة إدارةكثر من الانشطة الاقتصادیة تحت أو أداء نوع أیقوم ب جغرافیة،
  .4و جهة حكومیةأو اعتباریا أحائز المشروع شخصا طبیعیا 

  :المنشأة الصناعیة-ج

                                                             
 .37نعیم مغبغب، مرجع سابق، ص   1
الخاصة، الطبعة الأولى، جامعة المنوفیة،  الاقتصادیةعبد الرزاق الموافي، المسؤولیة الجنائیة لمدیر المنشأة   2

 .12، ص 1999
ة والأمن الصناعي، الطبعة الثانیة، منشأة المعاف، ئمعوض عبد التواب، التشریعات الجنائیة الخاصة بحمایة البی 3

 .26، ص 1990سكندریة، الإ
  .10:30، على الساعة www.qsa.gov.qa، 27-03 -2016، الموقع الإلكتروني القطري لتعداد المنشآت  4
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وعة من و مجمأتعرف المنشأة الصناعیة بأنها الوحدة الاقتصادیة التي تنتج سلعة 
دارة واحدة، ویتم إدارتها بواسطة السلع والخدمات ٕ تقع ضمن منطقة ، و مالك واحد وا

 ،فروعجدود كبر في حالة و ألى مساحة جغرافیة إنها قد تمتد أحیانا أاحدة كما و جغرافیة 
  .1وتمارس نشاطا صناعیا في مجالات الصناعة الاستخراجیة والتحویلیة والكهرباء والمیاه

ن معیار التمییز بین المنشآت المصنفة أمن خلال هذه التعاریف، یمكن القول 
فكل منشأة صناعیة لى نوعیة النشاط الذي تزاوله هذه المنشآت، إیستند وباقي المنشآت 

الصحة العام و  بالأمنو مضایقات فیما یتعلق أوتجاریة تسبب مخاطر أو اقتصادیة أ
لقواعد ع لوتخض ،و البیئة تكون مصنفة ضمن المنشآت المصنفةأالنظافة العمومیة و 
و باقي أو المنشأة الصناعیة أفلاتكون المنشأة الاقتصادیة  ؛نظمة المطبقة علیهاالأو 

ثیر سلبي ملحوظ أنشطة التي تزاولها لها تالأأن ذا تبین من إلا إمصنفة منشآت المنشآت 
  .صحة الجوارعلى على البیئة و 
  :المفهوم القانوني للمنشأة المصنفة : الفرع الثاني 

على الرغم من صدور القوانین و النصوص القانونیة التي تتناول تنظیم المنشآت 
لى إن المفهوم القانوني لهذه المنشآت یختلف من تشریع ألا إو المؤسسات المصنفة، أ
مع  أة المصنفة في بعض تشریعات الدول،و في هذا الاطار سنبین تعریف المنش ؛خرآ

 .ئري منهاتسلیط الضوء على موقف المشرع الجزا
  :مفهوم المنشأة المصنفة في بعض تشریعات الدول :ولاأ

  :في التشریع الفرنسي  - أ
یعتبر القانون الفرنسي من القوانین التي ساهمت في ظهور مصطلح المنشآت 

حیث ساهم المشرع الفرنسي  ،مع بدایة الثورة الصناعیة 1810وكان ذلك سنة  ،المصنفة
في  تطویر و بلورة هذا المفهوم نظرا للتطور الصناعي والتكنولوجي الحاصل في 

في  لى وضع مدونة للمنشآت المصنفة بموجب المرسوم الصادر إدى به أمما ،فرنسا
  . 19832ماي 20

                                                             
  .10:00على الساعة . www.aidom.org 92-30 -6201موقع المنظمة العربیة للتنمیة الصناعیة والتعدین  1
  محمد الحاج عیسى بن صالح، النظام القانوني لحمایة السواحل من النفایات الصناعیة في التشریع الجزائري،   2

 .71، ص 2009، -بن عكنون -لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة الجزائر، كلیة الحقوقة مذكر 
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  :لمنشآت المصنفة على النحو التاليل يو جاء تعریف المشرع الفرنس
ومساوئها موضوع تسجیل على قائمة تسمى  خطارهاأتكون المؤسسة مصنفة عندما تكون 

  .1مدونة المنشآت المصنفة
الوزاري  الأمرأما فیما یخص تعریف المؤسسة المصنفة فعرفها المشرع الفرنسي في 

  :2بأنها 2000ماي  10الصادر في 
في نفس الموقع بما في ذلك مجموع المنشآت المصنفة المنتمیة لنفس المستغل والواقعة 

 .الأمرهذا هذه المنشآت یسري علیها الأقلوتكون على  ،المعدات والنشاطات ذات الصلة
  :في التشریع اللبناني  - ب     

دور الصناعة للبناني المنشآت المصنفة بأنها جمیع المعامل و عرف المشرع ا
المصانع والمخازن و دور العمل و جمیع المحلات الصناعیة والتجاریة التي ینجم عنها و 

و أو الصحة العامة أو راحة الجیران أالهواءو طیب أو محاذیر سواء كان للأمن أمخاطر 
  .3الاداري للإشرافتخضع  ،الزراعة

  :في التشریع المصري   -ج
ة نلس 4من القانون  19التنفیذیة المتعلقة بالمادة  ةاللائحمن  11حددت المادة 

البیئة بالمنشآت الخاضعة للأحكام الخاصة  2009لسنة  9المعدل بالقانون و  1994
  :4هيو 

                                                             
1"une instalation est dite classée lorsque du fait de ses inconvénient ou dangers, elle a fait 
l’objet d’une inscription sur une liste appelée nomenclature."  
-Michel prieur, droit de l’environnement, 4eme édition, dalloz, paris, 2001, p 465. 
2"L’ensembles des instalation classées relevant d’un même exploitant situées sur un même 
site, y compris leurs équipement et activité connexes, des lors que l’une au moins des 
instalation est soumise au present arrêté".   
-Marie-Axelle Guatier, la protection de l’environnement sur les plates-formes industrielles, 
l’Harmattan, paris, 2010, p 304.  
 

المحامي موریس نخلة، الوسیط في المحلات و المؤسسات المصنفة، دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  3
 .11، ص1999

لوطنیة و الاتفاقیات الدولیة، خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونیة لحمایة البیئة من التلوث في ضوء التشریعات ا 4
 .140و  139، ص2011الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 
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شف عن كالمنشآت العاملة في مجال الآت الصناعیة والمنشآت السیاحیة و المنش
المنشآت العاملة  ،الكهرباء لیدمنشآت انتاج وتو  ،البترول واستخرجه وتكریره وتخزینه ونقله
وبصفة عامة  ،ساسیةجمیع مشروعات البیئة الأ ،في المناجم والمحاجر وانتاج مواد البناء

ویصدر بها   ن یكون له تأثیر ملحوظ على البیئةأمشروع یتحمل  وأو نشاط أأي منشأة 
  .تفاق مع الجهة الاداریة المختصةقرار من جهاز شؤون البیئة بعد الا

  :مفهوم المنشأة المصنفة في التشریع الجزائري :ثانیا
  : المتعلق بحمایة البیئة 03- 83مفهوم المنشأة المصنفة في ظل القانون - أ 

المتعلق  03-83لم یعرف المشرع الجزائري المنشآت المصنفة في ظل القانون  
ٕ و  ،دقیقا اتعریف 1بحمایة البیئة حیث نص في  ،نما اكتفى بتحدید مفهومها بصفة عامةا

ضع لأحكام هذا القانون المعامل ن تخأعلى "من القانون السالف الذكر  74المادة 
و یملكها كل شخص أالمشاغل والورشات والمحاجر وبصفة عامة المنشآت التي یستغلها و 

 إما و في مساوئأخطار أتسبب في توالتي قد  ،و خاصأو اعتباري عمومي أطبیعي 
ٕ للباقة الجوار و  ٕ و النظافة العمومیة و أمن و الأأما للصحة ا و حمایة الطبیعة ألفلاحة لما ا

ٕ والبیئة و    ".ماكن السیاحیة و الآثارما للمحافظة على الأا
  :لى فئتین إوفي هذه المرحلة قسم المشرع الجزائري المنشآت المصنفة  
الفئة التي یشترط فیها المشرع الحصول على رخصة من الوزیر  يولى وهالفئة الأ -

 المكلف

  .و الوالي المختص إقلیمیاأبالبیئة  
عبي هي الفئة التي یشترط فیها المشرع التصریح لدى رئیس المجلس الشالفئة الثانیة و  -

  .قلیمیاإالمختص البلدي 
الذي ، المتضمن التنظیم 149-88كان هذا التقسیم في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

صدر المرسوم  1998أما في سنة .  2یحدد قائمتهایطبق على المنشآت المصنفة و 

                                                             
 .60، یتعلق بحمایة البیئة، الجریدة الرسمیة العدد 1983فبرایر  05المؤرخ في  03- 83القانون رقم 1
، یضبط التنظیم المطبق على 1988یولیو  26، المؤرخ في 149-88من المرسوم التنفیذي رقم  5-4- 3المواد  انظر2

  .30المنشآت المصنفة و یحدد قائمتها، الجریدة الرسمیة العدد 
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د دو یح المنشآت المصنفةبط التنظیم المطبق على ضالمتعلق ب 339-98التنفیذي رقم 
 ثلاثة لىإزائري تقسیم المنشآت المصنفة ، الذي أعاد من خلاله المشرع الج1قائمتها

  :2صناف كالآتيأ
 .الوزیر المكلف بالبیئة  من من المنشآت الخاضعة لترخیصضول یتالصنف الأ -
  .قلیمیا إالصنف الثاني یتضمن المنشآت الخاضعة لترخیص من الوالي المختص  -
الشعبي  المجلس الصنف الثالث یتضمن المنشآت الخاضعة لترخیص من رئیس -

 .البلدي المختص إقلیمیا
ن المشرع لم یدرج صراحة المنشآت الخاضعة لنظام أمن خلال هذا التقسیم نلاحظ 

نما  ٕ -98من المرسوم  2كتفى بالنص علیه في المادة االتصریح في التقسیم السابق، وا
تخضع كل منشأة موجودة ضمن قائمة  "نهأ على حیث نص ،السالف الذكر 339

  .لى تصریح إ و إما لى ترخیصإما إحسب تصنیفها فة قبل بدایة عملها و المنشآت المصن
جلس الشعبي مرئیس الللى إ أعطى ن المشرع قدأیضا في هذا التقسیم أیلاحظ  ماو     

 الخطر،تخضع لدراسة الآثار و دراسة  لا البلدي صلاحیة منح الترخیص للمنشآت التي
    .السابقوهذه الصلاحیة لم یكن یتمتع بها في 

  :المتعلق بحمایة البیئة  10-03مفهوم المنشأة المصنفة في ظل القانون  - ب
طار التنمیة إالمتعلق بحمایة البیئة في  10-03حدد المشرع الجزائري في القانون   

من القانون  18دة لماالمنشآت المصنفة بصفة عامة ، حیث نص في ا 3المستدامة
حكام هذا القانون المصانع و الورشات و المشاغل لأتخضع  "نهأعلاه على أالمذكور 

و یملكها كل شخص أمقالع الحجارة و المناجم، وبصفة عامة المنشآت التي یستغلها و 
خطار على الصحة العمومیة  أتسبب في تو خاص التي قد أو معنوي عمومي أطبیعي 

                                                                                                                                                                                         
یم المطبق على المنشآت المصنفة ، یضبط التنظ1998نوفمبر  03المؤرخ في  339- 98المرسوم التنفیذي رقم  1
 .82ائمتها، الجریدة الرسمیة العدد یحدد قو 

 
 .من نفس المرسوم التنفیذي 5انظر المادة  2
الجریدة الرسمیة ، یتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، 2003یولیو  19المؤرخ في  10-03القانون رقم  3

 .43العدد 
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المناظر المعالم و نظمة البیئیة والموارد الطبیعیة والمواقع و لفلاحة والأمن واوالنظافة والأ
  ."تسبب في المساس براحة الجوار تو قد أالسیاحیة 

السالف  03-83ون نمن القا 74من خلال نص هذه المادة و بالمقارنة مع نص المادة  
صانع و من المشرع وسع من دائرة المنشآت المصنفة لتشمل بذلك الأالذكر، نلاحظ 

هذه المنشآت، جعل المشرع  فیها تسببتضرار التي ما بالنسبة للأخطار و الأأالمناجم، 
  .والموارد الطبیعیة مصالح معرضة للخطر  1نظمة البیئیةالأ

، فقد عرفها المشرع الجزائري في المصنفة وفیما یخص المفهوم الدقیق للمنشأة
و أنها كل وحدة تقنیة ثابتة یمارس فیها نشاط أعلى 2 198-06المرسوم التنفیذي رقم 

وبالرجوع الى قائمة  ،3نشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفةأعدة 
نشطة ن جمیع الأأنجد ، 4 144-07المنشآت المصنفة الواردة في المرسوم التنفیذي رقم 

و ئة أو الصحة العمومیة أإلى الإضرار بالبی ن تؤديأالمذكورة في هذه القائمة من شأنها 
  .نظمة البیئیة بصفة عامةالأ
فعرفها المشرع الجزائري بأنها مجموع منطقة  ،ما فیما یخص المؤسسة المصنفةأ   

و عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولیة شخص أقامة و التي تتضمن منشأة واحدة الإ
نشآت التي تتكون مالو الخاص یحوز المؤسسة و أو معنوي خاضع للقانون العام أطبیعي 

  .5خرآلى شخص إوكل استغلالها أو یستغلها او أمنها 
  : 6ربعة فئات كمایليأو قسم المشرع المؤسسات المصنفة الى 

  .منشأة خاضعة لرخصة وزاریةتتضمن على الأقل  :ولىالفئة الأ -
                                                             

  د و الطاقة، و ذلك بسبب التفاعلات بین الكائناتیعرف النظام البیئي بأنه النظام الذي یوجد فیه تبادل دوري للموا1
  .الحیة و بیئتها، و هو وحدة وظیفیة بیئیة یشكلها التعایش و التفاعل المستمر لجمیع الكائنات  

-Benyahya Mohammed, op,cit, p622. 
  ، یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة 2006ماي  31المؤرخ في  198- 06المرسوم التنفیذي رقم  2

  .37لحمایة البیئة، الجریدة الرسمیة العدد 
 .الفقرة الأولى من نفس المرسوم  2انظر المادة  3
، یحدد قائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، الجریدة 2007ماي  19المؤرخ في  144-07المرسوم التنفیذي رقم  4

 .34الرسمیة العدد 
 .198-06الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  2انظر المادة 5
 . من نفس المرسوم 3انظر المادة  6
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   .قل منشأة خاضعة لرخصة من الوالي المختص اقلیمیاتتضمن على الأ :الفئة الثانیة -
قل منشأة خاضعة لرخصة رئیس المجلس الشعبي البلدي تتضمن على الأ :الثالثة الفئة -

  .المختص اقلیمیا
قل منشأة خاضعة لنظام التصریح لدى رئیس المجلس الفئة الرابعة تتضمن على الأ -

  .الشعبي البلدي المختص اقلیمیا
المتمثلة في و الاداریة المختصة بمنح الترخیص اعتمد المشرع هذا التقسیم لتحدید الجهة 

لمنشآت المصنفة التي تشكل بالنسبة ل ، هذاالوالي المختص اقلیمیامكلف بالبیئة و الوزیر ال
كما ( على الترخیص كبر على البیئة والتي تخضع لإجراءات خاصة للحصول خطورة أ

قل خطورة على البیئة تخضع لرخصة ،أما بالنسبة للمنشآت المصنفة الأ)سنبین لاحقا 
اي  لا تشكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي، وفیما یخص المنشآت التي ة من طر ممسل

  .  التصریح لدى رئیس المجلس الشعبي البلديخطر على البیئة تخضع لنظام 
  كیفیة مراقبة الانظمة المعتمدة لاستغلال المنشأة المصنفة : المطلب الثاني

أقر المشرع الجزائري ، لذي تسببه المنشآت المصنفةاللتقلیص من التلوث البیئي 
لتوفیر الرقابة ، )الأولالفرع (ر بیئيضر و خطر أ يلأوقائیة تحسبا بعض من الأنظمة ال

متابعة داریة المختصة بمراقبة و أنشأ المشرع بعض الهیئات الإ ،اللازمة على هذه المنشآت
  ).الفرع الثاني(المنشآت المصنفة في جمیع مراحلها 

  :معتمدة لاستغلال المنشاة المصنفةالانظمة ال :ولالفرع الأ 
، 1اواضح تأثرا 1976جویلیة  19المشرع الجزائري بالقانون الفرنسي الصادر في  تأثر   

ما لنظام الترخیص و تكون حسب تصنیفها إقبل بدایة عملها و  فأخضع المنشآت المصنفة
ما أالرخصة في هذه الحالة مقدمة من الجهة الاداریة المختصة ٕ لنظام ن تخضع ، وا

  .التصریح لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي
  :نظام الترخیص كقید لاستغلال المنشأة المصنفة : اولا

من  4استغلال المنشأة المصنفة في المادة الرابعة  رخصة لجزائرياعرف المشرع 
تلك الرخصة التي تهدف الى " السالف الذكر بأنها  198-06المرسوم التنفیذي رقم 

                                                             
1Raphael Romi, Droit et Administration de l’environnement, 3eme édition, Mantchestien, 
paris,1999,p380. 
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اداریة تثبت ان المنشأة  وثیقة ،ادیة على البیئة والتكفل بهاالنشاطات الاقتصتحدید تبعات 
البیئة المنصوص  أمن وصحة بحمایةالشروط المتعلقة حكام و المصنفة المعنیة تطابق الأ

بهذه الصفة لاتحل ، و حكام هذا المرسومما لاسیما أعلیها في التشریع والتنظیم المعمول به
التنظیم المعمول اعیة المنصوص علیها في التشریع و القطي رخصة من الرخص محل أ
  ."بهما 
المنشأة  استغلالوم رخصة من نفس المرس 3في هذا الاطار قسمت المادة الثالثة و 

 :وذلك حسب الجهة المانحة للترخیص كمایلي ،المصنفة الى ثلاث فئات
  .لفئة الاولى رخصة یسلمها الوزیر المكلف بالبیئة بالنسبة للمنشأة المصنفة من ا -
  .قلیمیا بالنسبة للمنشأة المصنفة من الفئة الثانیةرخصة یسلمها الوالي المختص إ -
البلدي بالنسبة للمنشأة المصنفة من الفئة  يرخصة یسلمها رئیس المجلس الشعب -

  .الثالثة
عداد إاشترط فیها المشرع  ،ولى و الثانیةفیما یخص المنشآت المصنفة من الفئة الأ

ولیین یسبقان طلب رخصة استغلال أ كإجراءیندراسة التأثیر ودراسة الخطر على البیئة 
عداد موجز إما المنشآت المصنفة من الفئة الثالثة فتكون مطالبة بأ ،ة المصنفةأالمنش

  . التأثیر على البیئة
  :ة المصنفةأولیة التي تسبق طلب رخصة استغلال المنشت الأ االاجراء - أ 

ي تسبق ولیة التالاجراءات الأ 198-06من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة حددت 
نشطة الضارة بالبیئة و لمشاریع الأالمتمثلة في الدراسات التقنیة طلب رخصة الاستغلال، و 

  :هي كالآتي 
  :و موجز التأثیر على البیئةأدراسة - 1 

ضمن  الوارد وقائيالنشاط الیعتبر نظام دراسة التأثیر على البیئة تجسیدا لمبدأ 
ي ألى المحافظة على مصالح الغیر قبل إبصفته یهدف  ،المبادئ العامة لحمایة البیئة

  .تصرف
یعتبر  لاداریا قبلیا و إجراء إه یخلو من كون لا ،و موجز التأثیر على البیئةأونظام دراسة 

و عدم منح أداري لمنح عداد القرار الإإطار إ يلأنه یدخل ف ،احضداریا مإتصرفا 



 ماهیة المنشأة المصنفة:                                                              الفصل الأول
 

 16 

كما  ،دخال المشروع في بیئتهإلى تحدید مدى ملائمة إفهو بذلك یهدف ، 1الترخیص
ثار المشروع والتحقق من التكفل بالتعلیمات المتعلقة بحمایة البیئة في آلى تقییم إیهدف 

  .2طار المشروع المعنيإ
  :و موجز التأثیر أنطاق تطبیق دراسة  1-1

السالف الذكر على  10-03من القانون  15المشرع الجزائري في المادة  نص
والمتمثلة في مشاریع التنمیة  ،و موجز التأثیر بصفة عامةأالمشاریع التي تخضع لدراسة 

برامج البناء عمال و الأو كل  ،خرىعمال الفنیة الأوالهیاكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأ
  .تأثیر على البیئةوالتهیئة التي من شأنها ال

  :التأثیرمضمون دراسة  -1-2
  :3یلي مافي التأثیر مون دراسة ضحصر المشرع  م

شركته و خبرته  ،و مقرشركته وكذلك عند الاقتضاءألقبه  ، تقدیم صاحب المشروع -
  .مجال المشروع المزمع انجازهالمحتملة في 

ة الدراسة مع تحلیل البدائل المحتملة لمختلف قوتحدید منط ،تقدیم مكتب الدراسات -
سیس الخیارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي أوذلك بشرح وت ، المشروعخیارات 

  .والتكنولوجي
لمتضمن لاسیما موارده الطبیعیة ا ،بیئتهلموقع و لالوصف الدقیق للحالة الاصلیة  -

ثیرها أمائیة المحتمل تو الأالبیولوجي وكذا الفضاءات البریة والبحریة تنوعه و 
  .بالمشروع

بعد  ماسیما مرحلة البناء والاستغلال و لا، الوصف الدقیق لمختلف مراحل المشروع -
  .الاستغلال

                                                             
  ، 2007، - تلمسان -وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقاید 1
  .198ص   
مجال تطبیق و محتوى و ، یحدد 2007ماي  19المؤرخ في  145- 07من المرسوم التنفیذي رقم  2انظر المادة 2

 .34كیفیات المصادقة على  دراسة و موجز التأثیر على البیئة، الجریدة الرسمیة العدد 
 .نفس المرسوممن  6انظر المادة 3
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ضرار التي قد تتولد خلال مختلف صناف وكمیات الرواسب والانبعاثات والأأتقدیر  -
شعاع و الإالضجیج و لاسیما النفایات والحرارة و  ،انجاز المشروع واستغلالهمراحل 

  .الاهتزازات والروائح والدخان
على المدى القصیر والمتوسط  ،مباشرةالتقییم التأثیرات المتوقعة المباشرة وغیر   -

  .لبیئةعلى اوالطویل للمشروع 
ضرار للقضاء على الأ، تخاذها من طرف صاحب المشروعإ وصف التدابیر المزمع -

  . و تعویضهاأو تقلیصها أانجاز مختلف مراحل المشروع  المترتبة عن
و التعویض أالذي یعتبر برنامج متابعة تدابیر التخفیف  ،تسییر البیئة طوضع مخط -

منوحة لتنفیذ التدابیر ممع تحدیده للآثار المالیة ال ،صاحب المشروعقبل نفذة من مال
 .الموصى بها

  :لتأثیراو موجز أالمصادقة على دراسة اجراءات الفحص و  -1-3
نسخ لدى  10ثیر في أو موجز التأدراسة  بإیداع ملفبعد قیام صاحب المشروع 

في حالة وجود معلومات ،و المكلفة بالبیئة ، تقوم بفحصه المصالحقلیمیاإالوالي المختص 
ن تطلب من صاحب المشروع في مهلة أیمكن لهذه المصالح  ،ناقصة فیما یخص الدراسة

  .1لازمةو دراسة تكمیلیة أشهر واحد كل معلومة 
 ،یصدر الوالي قرارا بفتح تحقیق عمومي التأثیرولي و قبول دراسة وبعد الفحص الأ

هذا من و    ویعین محافظا محققا یكلف بالسهر على احترام تعلیمات التحقیق العمومي
لإعلام الجمهور بالقرار یجب و  ،في المشروع المزمع انجازه آرائهمجل دعوة الغیر لإبداء أ
م نشره تثم ی، ماكن موقع المشروعفي أو  المعنیة ن یعلق القرار في مقر الولایات والبلدیاتأ

، ومدة التحقیق ن یتضمن القرار موضوع التحقیق بالتفصیلأ بویج ،في یومیتین وطنیتین
اكن التي یمكن موقات والأیتضمن الأ كما  تداء من تاریخ التعلیقاببشهر واحد  المحددة

  . 2مؤشر علیهدي ملاحظاته فیها على سجل مرقم و ن یبأجمهور لل
محضر یحتوي على تفاصیل یقوم بتحریر  ،عند انتهاء مهمة المحافظ المحقق

ثم یحرر الوالي نسخة من  ،لى الواليإالمعلومات التكمیلیة التي جمعها ویرسلها التحقیق و 
                                                             

 .145-07من المرسوم التنفیذي رقم  8و 7انظر المادتان 1
 .من نفس المرسوم 10انظر المادة  2
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جال معقولة لتقدیم مذكرة آراء المحصل علیها و یدعوا صاحب المشروع في مختلف الآ
ابتداء  4أربعة أشهر و موجز التأثیرأن لا تتجاوز مدة فحص ملف دراسة أعلى  ،1جوابیة

  .2من تاریخ اقفال التحقیق العمومي
  و موجز التأثیر على البیئةأت فحص دراسة اتم ذكره من اجراء من خلال ما

المبادئ العامة  علام و المشاركة الذي یندرج ضمنلمشرع قام بتجسید مبدأ الإن اأنلاحظ 
الذي بموجبه یكون كل شخص  ،ذلك من خلال قرار فتح التحقیق العموميلحمایة البیئة و 

كما یمكنهم المشاركة في الاجراءات  ،ودرایة بحالة البیئة لمو معنوي على عأطبیعي 
  . البیئةبضرار نها الإأمن ش تيلالمسبقة عند اتخاذ القرارات ا

فبعد نهایة التحقیق  ،و موجز التأثیرأما فیما یخص اجراءات المصادقة على دراسة أ   
  :  3لىإیرسل الملف حسب الحالة  العمومي

  .التأثیردراسة ل بالنسبةالوزیر المكلف بالبیئة  -
  .وجز التأثیرمقلیمیا بالنسبة لإ المختصة المصالح المكلفة بالبیئة -

  قلیمیا لتبلیغه لصاحب المشروعإالمختص  الواليلى إو الرفض أویرسل قرار الموافقة 
ن أبحیث یمكن لصاحب المشروع  ،ن یكون الرفض مبرراأوفي حالة رفض الدراسة یجب 

  .4أجل دراسة جدیدةیقدم طعنا اداریا للوزیر المكلف بالبیئة من 
  :دراسة الخطر -2

لى حمایة البیئة من إیعتبر نظام دراسة الخطر من التدابیر الوقائیة التي تهدف 
ثارها آ رتنحص المنشآت لاهذه لأن خطورة  ،تسبب فیه المنشآت المصنفةتالتلوث الذي 

في النشاطات العادیة فحسب بل تتعداها لتصبح هي ذاتها مصدرا للخطر ضمن حالات 
  . 5و حدوث كوارث طبیعیةأحریق و أكحالة وقوع انفجار  ،استثنائیة

                                                             
 .من نفس المرسوم 15و 14انظر المادتان  1
 .من نفس المرسوم 17انظر المادة  2
 .من نفس المرسوم 16انظر المادة 3
 .، مرجع سابق145-07من المرسوم التنفیذي رقم  19و  18انظر المادتان  4
 .185وناس یحي، مرجع سابق، ص 5
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نجد   1ظیمیة المتعلقة بالمنشآت المصنفةنتم ذكره من المراسیم الت ما رعلى غراو 
قد جعل دراسة الخطر تفرض على   ،مصنفةلالمتعلق بالمنشآت ا 01-06المنشور رقم 

لدراسة خاضعة ما بالنسبة للمنشآت الغیر أ ،2ولى والثانیةالمنشآت المصنفة من الفئة الأ
تقوم بإعداد تقریر عن هذه المواد وترفقه بملف  ،د خطرةالخطر وعند حیازتها لموا

و غیر المباشرة التي ألأن الهدف من دراسة الخطر هو تحدید المخاطر المباشرة  ،3طلبال
اء كان السبب و شخاص والممتلكات والبیئة للخطر من جراء نشاط المنشأة ستعرض الأ

  .و خارجیا أداخلیا 
شارات تاس خبرة أو مكاتب و مكاتبأو یتم اعداد دراسة الخطر من طرف مكاتب دراسات 

  وتنجز على ،مختصة في هذ المجال ومعتمدة من قبل الوزیر المكلف بالبیئة
  .4نفقة صاحبه المشروع

  :مضمون دراسة الخطر-2-1
حصر المشرع الجزائري مضمون  ،التأثیرتفادیا للخلط بین دراسة الخطر ودراسة 

  :5تیةدراسة الخطر في العناصر الآ
  .عام للمشروع عرض -
الذي لة وقوع حادث و ماكن المجاورة للمشروع والمحیط الذي قد یتضرر في حاوصف الأ-

  :یشمل
جیة والمناخیة والشروط الطبیعیة ومدى یالجیولوجیة والهیدرولالمعطیات الفیزیائیة و -

  .التعرض للزلازل
في السكان والسكن ونقاط الماء  المتمثلة ،المعطیات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة-
و أو النقل أراضي والنشاطات الاقتصادیة وطرق المواصلات شغل الأو  لتقاطالاو 

  .المجالات المحمیة

                                                             
 .من هذا البحث 14و  13و  12راجع ص  1
 .188وناس یحي، مرجع سابق ، ص 2
 .، مرجع سابق198-06من المرسوم التنفیذي رقم  9انظر المادة  3
 .نفس المرسوممن  13و  12انظر المادتان 4
 .، مرجع سابق198- 06من المرسوم التنفیذي رقم  14انظر المادة  5
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مع استخدام خرائط .....) المداخل ،الحجم ،الموقع(ته آوصف المشروع ومختلف منش-
  .)مخطط الحركة ،مخطط الكتلة ،مخطط الوضعیة، مخطط اجمالي(عند الحاجة

  .ة معتبرةأالناجمة عن استغلال كل منش) الداخلیة والخارجیة( جمیع المخاطر تحدید-
حداث الطارئة لمعالجة الأ ،تحلیل المخاطر والعواقب على مستوى المؤسسة المصنفة-

یم المخاطر المتبع یوكذا منهج تق ،ومنحها ترقیم یعبر عن درجة خطورتها ،الممكن حدوثها
  .دراسة الخطر لإعداد

المتوقعة على السكان وعلى العمال ) المالیة ،الاقتصادیة ،البیئة(ثار المحتملة تحلیل الآ-
  .ة في حالة وقوع حوادثأداخل المنش

نظام تسییر  فیات الوقایة من الحوادث الكبرى وكی ،من الموقعأتحدید كیفیات تنظیم -
  .سائل النجدةمن وو الأ
  :اجراءات الفحص والمصادقة على دراسة الخطر -2-2

اجراءات الفحص  198- 06من المرسوم التنفیذي رقم  15حالت المادة أ
 لم یصدر 2006طار ومنذ سنة وفي هذا الإ ،لى التنظیمإالمصادقة على دراسة الخطر و 
السؤال و   دراسة الخطرجراءات الفحص والمصادقة على إو قرار وزاري  یحدد أي مرسوم أ

هل تخضع اجراءات الفحص والمصادقة على دراسة الخطر   :المطروح في هذا المجال
  على البیئة؟ التأثیرلنفس الاجراءات التي تخضع لها دراسة 

  :ة المصنفةأملف طلب رخصة استغلال المنش -ب
 بإیداعیقوم صاحب المشروع  ،ودراسة الخطر التأثیربعد المصادقة على دراسة 

لیتم بعد ذلك دراسته من قبل  1قلیمیاإملف طلب رخصة الاستغلال لدى الوالي المختص 
التي تقوم بدورها بمنح مقرر الموافقة المسبقة  ،ت المصنفةآاللجنة الولائیة لمراقبة المنش

بأ 3جل لایتعدى أة المصنفة في أالمنش لإنشاء   2شهر ابتداء من تاریخ ایداع الطل
ة ما لم تصدر اللجنة مقرر أبناء المنش بأشغالیمكن لصاحب المشروع القیام فبالتالي لا 

  .الموافقة المسبقة

                                                             
 .198- 06من المرسوم التنفیذي رقم  7انظر المادة 1
 .المرسوم نفس من 6انظر الفقرة الثالثة من المادة 2



 ماهیة المنشأة المصنفة:                                                              الفصل الأول
 

 21 

یتضمن ملف طلب رخصة  ،ة المصنفةأوعلاوة على الدراسات التقنیة الخاصة بالمنش
السالف الذكر  198-06من المرسوم التنفیذي رقم  8الاستغلال طبقا لنص المادة 

  :تیةالوثائق الآ
و اسم أالتسمیة  ،مر بشخص طبیعيتعلق الأ اذإالمشروع و لقبه وعنوانه  اسم صاحب-

مر ذا تعلق الأإالشركة والشكل القانوني وعنوان مقر الشركة و كذا صفة موقع الطلب 
  .بشخص معنوي

و فئات قائمة أطبیعة وحجم النشاطات التي اقترح صاحب المشروع ممارستها وكذا فئة -
  .المصنفة التي تصنف المؤسسة ضمنها المنشآت

لى المواد التي یستعملها والمنتجات التي إافة ضبالإ، مناهج التصنیع التي ینفذها -
  .یصنعها 

 ن یقدم المعلومات في نسخة واحدة وفيأیمكن لصاحب المشروع  ،عند الاقتضاء -
  .شاء اسرار الصنعفلى اإیؤدي  قدن ذلك أاعتقد  إذامنفصل  ظرف

    25.000/1تحدید موقع المؤسسة المراد انجازها في خریطة یتراوح مقیاسها بین -
  .50.000/1و
لى غایة مسافة تساوي إقل لجوار المؤسسة على الأ 2.500/1مخطط وضعیة مقیاسه -

ن تقل عن أالمصنفة  دون  المنشآتقل عشر مساحة التعلیق المحددة في قائمة على الأ
وتحدد على هذا المخطط جمیع البنایات مع تخصیصاتها وطرق السكة  ،مائة متر

  .الحدیدیة والطرق العمومیة و نقاط الماء و قنواته وسواقیه
 التي تزمع المؤسسة الإجراءاتیبین  ،قلعلى الأ 200/1جمالي مقیاسه إمخطط -

تخصیص  مع المصنفة القیام بها إلى غایة خمسة وثلاثین مترا على الأقل من المؤسسة،
  .ي المجاورة وكذا رسم شبكات الطرق المختلفة الموجودةضراالبنایات و الأ

  :ة المصنفةأالاجراءات النهائیة لتسلیم رخصة استغلال المنش -ج
وبعد تقدیمه للطلب عند نهایة  ،ة المصنفةأبعد انتهاء صاحب المشروع من انجاز المنش

اإقشغال لدى الوالي المختص الأ ت المصنفة آتقوم اللجنة الولائیة لمراقبة المنش ،1لیمی
                                                             

نلاحظ أن المشرع میز بین نوعین من الطلبات، و لكل  198-06من المرسوم التنفیذي رقم  6لرجوع إلى المادة با1
  :منهما غرض معین
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ة المصنفة للوثائق المدرجة في ملف أكد من مطابقة المنشأة بغرض التأبزیارة موقع المنش
ة المصنفة وترسله أمشروع قرار رخصة استغلال المنش بإعدادثم بعد ذلك تقوم  ،*الطلب

ولى یرسل  مشروع من الفئة الأة مصنفة أذا كانت منشإف ،1لى السلطة المؤهلة للتوقیعإ
ٕ و  ،لى الوزیر المكلف بالبیئةإالقرار  الثانیة یرسل مشروع  الفئةة مصنفة من أذا كانت منشا
ن إة مصنفة من الفئة الثالثة فأذا كانت منشإما أ ،قلیمیاإلى الوالي المختص إالقرار 

  .قلیمیاإلى رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إمشروع القرار یرسل 
 من ت مصنفة مستغلة بطریقة مندمجةآوفیما یخص المؤسسة التي تضم عدة منش

 هذه تسلم رخصة استغلال واحدة لمجموع ،وعلى نفس الموقعطرف نفس المستغل 
من  12جراء الوارد في التشریع الفرنسي وبالتحدید في المادة وهو نفس الإ ،2المنشآت
 : و التي تنص عل ،19773سبتمبر لسنة  21م الصادر في المرسو 

"Si plusieur installation classées doivent être exploitées par le même 
exploitant, sur le même site, une seule demande d’autorisation peut 
êtreprésentée  pour l’ensemble de ces installation " 

 المؤسسة الخاضعة لنظام الترخیص وأة أفي الحالة التي یتم فیها تغییر مستغل المنشو 
من  40لمادة ا لنص قلیمیا طبقاإدید بالتصریح لدى الوالي المختص المستغل الج زمتلی

  .البیئةالخاص بتنظیم المنشآت المصنفة لحمایة  198-06المرسوم التنفیذي رقم 
  :الرابعةة المصنفة من الفئة أل المنشكقید لاستغلا  حالتصرینظام  - ثانیا

  :طار یجب التمییز بین نوعین من التصریحات الإفي هذا 
 لى إرساله إوالذي یتم  ،ول یخص المنشآت المصنفة من الفئة الرابعةالتصریح الأ -

ما التصریح الثاني فهو یخص أ ،4قلیمیاإیس المجلس الشعبي البلدي المختص رئ
                                                                                                                                                                                         

فالغرض من الطلب الأول هو منح مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المنشأة المصنفة؛ أي بمجرد منح مقرر الموافقة  *
في حالة ما إذا تأكدت ( أما الغرض من الطلب الثاني ؛ و المنشأة المصنفة یمكن لصاحب المشروع البدء في أشغال بناء

هو اعداد مشروع قرار رخصة استغلال ) في ملف الطلب    اللجنة أن بناء المنشأة المصنفة مطابق للوثائق المدرجة
 .المنشأة المصنفة و ارساله إلى السلطة المختصة بالتوقیع

 .198- 06من المرسوم التنفیذي رقم  6سة من المادة انظر الفقرتان الخامسة و الساد 1
 .سابق ع، مرج198-06من المرسوم التنفیذي رقم 22ر المادة ظأن 2

3 Marie-Axelle Guatier, la protection de l’environnement sur les plates-formes 
industielles,op,cit,p305.  

  .198-06من المرسوم التنفیذي رقم 24أنظر المادة 4
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المكلف لى الوزیر إ رسالهإوالذي یتم ، منتجي وحائزي النفایات الخاصة الخطرة
  .1بالبیئة

  :هوومعیار التمییز بین هذین التصریحین 
 تمادعالالمنشآت المصنفة هو الحصول على ن الغرض من التصریح الذي یخص اأ -

ما الغرض من التصریح الذي یخص منتجي أ ،بلديالمن طرف رئیس المجلس الشعبي 
وافقة من الوزیر المكلف بالبیئة هو الحصول على الم ،وحائزي النفایات الخاصة الخطرة

هو التصریح الذي یخص المنشآت المصنفة  ح محل الدراسةیالتصر ، و نشاط معینلمزاولة 
السالف  198-06الوارد في الفصل الثالث من المرسوم التنفیذي رقم  ،من الفئة الرابعة

  .مؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة الالذكر بعنوان نظام التصریح باستغلال 
  المنشأة المصنفة من الفئة الرابعة ستغلالباوفیما یخص التصریحات الخاصة 

  :نواع من التصریحاتأنص المشرع الجزائري و بطریقة ضمنیة على ثلاثة 
  :التصریح الاولي  -أ

 ن یرسل تصریحأعلى  198-06ذي رقم من المرسوم التنفی 24نصت المادة 
 ئیس المجلس الشعبي البلدي المختصلى ر إالمنشأة المصنفة من الفئة الرابعة  ستغلالا
تصریح قبل بدایة لقل لإرسال اجل ستین یوما على الأأكما حددت هذه المادة  ،قلیمیاإ

  .2الاستغلال
  :يما یأتو فیما یتعلق بمضمون التصریح نصت الفقرة الثانیة من نفس المادة على 

  :یأتين یبین هذا التصریح بوضوح ما أیجب 
  .مر بشخص طبیعيذا تعلق الأإ سم المستغل و لقبه و عنوانها -
ذا إ وكذا صفة موقع التصریح ،سم الشركة والشكل القانوني وعنوان مقرهااو أالتسمیة  -

  .مر بشخص طبیعيتعلق الأ
  .المصرح ممارستها قترحاطبیعة وحجم النشاطات التي  -

                                                             
زالتها، الجریدة  ق، المتعل2001دیسمبر 12المؤرخ في  19-01القانون  من 21أنظر المادة1 ٕ   بتسریب النفایات وا

 . 77الرسمیة العدد
  حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار  علي سعیدان، 2

 .300ص، 2008الخلدونیة، الجزائر، 
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  .ن تصنف ضمنهاأالتي یجب  المصنفة المنشآتو فئات أ فئة -
ن یرفق أعلى المصرح  198-06من المرسوم التنفیذي رقم  25وجبت المادة أكما 

  :التصریح بالوثائق التالیة
  .المنشآت المصنفةیظهر موقع المؤسسات و  مخطط وضعیة -
  .تخزین الموادالكتلة یظهر مجالات الانتاج و  مخطط -
لاسیما  عن مناهج الصنع التي سینفذها صاحب المشروع والمواد التي سیستعملها تقریر -

ن تكون بحوزته و كذا المواد التي سیصنعها و ذلك أالمواد الخطرة التي من المحتمل 
  .م سلبیات المؤسسةیلتقی
والانبعاثات من  ،وتصفیة وتفریغ المیاه القذرة ستعمالا عادةإتقریر عن طریقة وشروط  -

  .فایات و بقایا الاستغلال نزالة الإوكذا  ،كل نوع
 لیه منن یكون الرفض مبررا و مصادقا عأیجب  ،ذا تم رفض التصریحماإ في حالةو 

للمادة  رح طبقالیتم بعد ذلك تبلیغه للمص ،طرف اللجنة الولائیة لمراقبة المنشآت المصنفة
  .1من نفس المرسوم 26

  :التصریح التكمیلي  - ب
ذي یلتزم به وال ،من نفس المرسوم 27لمادة اهذا التصریح نص علیه المشرع في 

و أو في طریقة العمل أو ظرفي في الاستغلال أدیل هیكلي احب المشروع عند كل تعص
مر بتعدیلات للعناصر المصرح بها ذ تعلق الأإلاسیما  ،المصنفة للمنشأةطریقة الانتاج 

  .ي الوثائق المرفقة بالتصریحف
  :التصریح بتغییر المستغل -ج

التي بموجبها و  المرسوم،من نفس  40نجد هذا النوع من التصریحات في المادة 
في  ،ة المصنفة الجدید بالتصریح إلى رئیس المجلس الشعبي البلديأیلتزم مستغل المنش

  .الشهر الذي یلي التكفل بالاستغلال
  
  

                                                             
 .301علي سعیدان، مرجع سابق ، ص1
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  :المصنفةالهیئات الإداریة المختصة بمراقبة المنشآت : الثاني الفرع
إلى تطبیق الأنظمة والمواصفات  ،تهدف الرقابة الإداریة على المنشآت المصنفة

  .لى حمایة الصحة العمومیة وترقیة الإطار المعیشي إالرامیة 
بالقواعد والتدابیر فبالرغم من تعدد صلاحیات الوزیر المكلف بالبیئة في مجال المبادرة 

، وقیامه واقتراحه للأدوات الرامیة إلى تشجیع كل التدابیر الكفیلة بحمایة البیئة ،الوقائیة
ن المشرع أنجد  ،1ومخططات العمل المتعلقة بالمسائل الشاملة بالبیئة استراتیجیاتبإعداد 

قبتها لضمان قوم بمرات ،الجزائري قد خص المنشآت المصنفة بهیئات مركزیة وأخرى محلیة
سیرها الحسن ومطابقتها للمواصفات التقنیة المنصوص علیها في التشریع والتنظیم 

  .امالمعمول به
  : شآت المصنفة على المستوى المركزيداریة المختصة بمراقبة المنالهیئات الإ: ولاأ

ن المشــــرع أنجــــد  ،2داري لــــوزارة التهیئــــة العمرانیــــة والبیئــــةلــــى الهیكــــل الإإبــــالرجوع 
ـــة  ـــد خـــص متابعـــة ومراقب ـــري ق ـــوعین مـــن المـــدیریات نشـــآتالمالجزائ مدیریـــة : المصـــنفة بن

  .ومدیریة تقییم الدراسات البیئیةاسة البیئیة الصناعیة یالس
  :اسة البیئیة الصناعیةیمدیریة الس -أ

ضـرار طار حمایة البیئة من التلـوث والأتمارسها في إلهذه المدیریة عدة صلاحیات 
  :3ومن بین هذه المهام نجد مصدر الصناعي،ذات ال

سهر تو   المبادرة بالنصوص التشریعیة والتنظیمیة والقیم القصوى والمواصفات التقنیة -
  .على تطبیقها

 .لى التكنولوجیا النظیفةإبحاث لتشجیع اللجوء المبادرة بكل الدراسات والأ -
 .سهر على تنفیذهاتو المبادرة بمشاریع وبرامج إزالة التلوث في الوسط الصناعي  -
 .تشجع إعادة استعمال الأشیاء والمنتجات الصناعیة الفرعیة -

                                                             
  ، یحدد صلاحیات وزیر التهیئة 2010أكتوبر  21المؤرخ في  258- 10من المرسوم التنفیذي رقم  4أنظر المادة 1

 .64العمرانیة و البیئة ،الجریدة الرسمیة العدد 
المركزیة في وزارة التهیئة  ، یتضمن تنظیم الادارة2010اكتوبر  21المؤرخ في  259-10المرسوم التنفیذي رقم 2

 .64العمرانیة والبیئیة، الجریدة الرسمیة العدد 
 .من نفس المرسوم التنفیذي 02انظر المادة 3
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  :هذه المهام موزعة على أربعة مدیریات فرعیة وهي 
 :المدیریة الفرعیة للمنتجات والنفایات الخطرة-1

عــداد النصــوص التنظیمیــة والتشــریعیة ومتابعــة تطبیقهــامــن مهــام هــذه المدیریــة، اقتــراح  ٕ   وا
ازالة النفایات الخاصة و الخطرة من خلال تنفیذ المخطط الوطني لتسیر النفایات الخاصـة 

  .عات المعنیةاوالخطرة، كل هذا بالتنسیق مع القط
 :والتي یدخل في اختصاصها :المدیریة الفرعیة للمنشآت المصنفة -2

المصنفة، وكذا  المنشآتالتنظیمیة والمواصفات التقنیة المتعلقة بعداد النصوص إ
عند الضرورة، كما تقوم بمتابعة أشغال  قائمة هذه المنشآت والقیام بالمراجعة البیئیةاعداد 

مع ضمان مراقبة هذه  لجان المؤسسات والمنشآت المصنفة ومتابعة عقود النجاعة البیئیة
  .لمواصفات التقنیةالمنشآت ومتابعة مدى مطابقتها ل

  :المدیریة الفرعیة للتكنولوجیا النظیفة وتثمین النفایات والمنتجات الفرعیة -3
عـــداد واقتـــراح النصـــوص إتقـــوم هـــذه المدیریـــة وبالتنســـیق مـــع القطاعـــات المعنیـــة، ب

ولیــة والمنتجــات الصــناعیة، بطریقــة تكفــل د الأیــة التــي تســاعد علــى اســتعمال المــواالتنظیم
عمــال المــواد، كمــا تقــوم بجمیــع الأ هــذه ضــرار التــي تتســبب فیهــامــن الأالســلامة الصــحیة 

  .یة من طرف الوحدات الصناعیةملالمشجعة على اعتماد تقنیات بیئیة جدیدة وع

 :خطار الصناعیةمج ازالة التلوث الصناعي والأاالمدیریة الفرعیة لبر  -4
  التلــوث وحمایــة البیئــةعمــال والمشــاریع المتعلقــة بإزالــة تقــوم هــذه المدیریــة بترقیــة الأ

 . شكال المخاطرألي اعداد النصوص والترتیبات التنظیمیة للوقایة من جمیع إبالإضافة 
  :مدیریة تقییم الدراسات البیئیة -ب

عــداد النصـــوص إبالاتصــال مــع جمیــع القطاعــات المعنیــة، بتكلــف هــذه المدیریــة و 
ــیم  التشــریعیة والتنظیمیــة المتعلقــة بدراســات ــةالتقی ، كمــا تســهر علــى مطابقــة وملائمــة البیئی

 دراسات التأثیر ودراسات الخطر والدراسات التحلیلیة البیئیة من خلال مراقبتها لمدى تـأثیر
وتضم هذه المدیریة مدیریتین فرعیتین الأولى تخـتص بتقیـیم دراسـات  على البیئة، المشاریع

  .  1ةیاسات التحلیلیة البیئوالثانیة تختص بتقییم دراسات الخطر والدر  التأثیر على البیئة،
                                                             

 .259- 10من المرسوم التنفیذي رقم  2انظر المادة - 1
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 :المدیریة الفرعیة لتقییم دراسات التأثیر .1
  :تكلف هذه المدیریة بما یأتي

تصال مع القطاعات المعنیة، في اعداد النصـوص التشـریعیة والتنظیمیـة تساهم بالإ - 
 .المتعلقة بدراسات التأثیر

 .تدرس دراسات التأثیر وتحللها وتقیمها - 
 .التأثیرتسهر على مطابقة دراسات  - 
 .تخضع دراسات التأثیر للموافقة - 

 :یةئالمدیریة الفرعیة لتقییم دراسة الخطر والدراسات التحلیلیة البی .2
  :1تكلف هذه المدیریة بما یأتي  

التنظیمیـة یة، في اعداد النصـوص التشـریعیة و تصال مع القطاعات المعنتساهم بالإ - 
 .البیئیةالمتعلقة بدراسات الخطر والدراسات التحلیلیة 

 .یها فیهاأتدرس وتحلل مطابقة دراسات الخطر، وتبدي ر  - 
 .یها فیهاأتدرس وتحلل مدى مطابقة الدراسات التحلیلیة البیئیة، وتبدي ر  - 
  : الهیئات الإداریة المختصة بمراقبة المنشآت المصنفة على المستوى المحلي -ثانیا

  :اللجنة الولائیة لمراقبة المنشآت المصنفة
المشروع الجزائري على مستوى كل  أنشألدعم الرقابة الإداریة على المنشآت المصنفة، 

مـن المرسـوم  28ولایة لجنـة لمراقبـة المؤسسـات و المنشـآت المصـنفة ، طبقـا لـنص المـادة 
  .السالف الذكر 198-06التنفیذي رقم 

 :تشكیلة اللجنة  - أ
مـن المرسـوم التنفیـذي  29یترأس اللجنة الولائیة لمراقبة المنشـآت المصـنفة طبقـا للمـادة 

  :و ممثله، وتتشكل اللجنة منأقلیمیا إعلاه، الوالي المختص أالمذكور 
قائـد فرقـة الـدرك الـوطني للولایـة أو ممثلـه، مـدیر أمـن الولایـة  و ممثلـه،أمدیر البیئة للولایة 

و أمـدیر التنظـیم والشـؤون العامـة للولایـة المدنیة للولایـة أو ممثلـه،  أو ممثله، مدیر الحمایة
و ممثلــه، أو ممثلــه، مــدیر المــوارد المائیــة للولایــة أمــدیر المنــاجم والصــناعة للولایــة  ،ممثلــه

                                                             
 .259- 10من المرسوم التنفیذي رقم  2انظر المادة - 1
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ـــة  ـــة الإممثلـــه وأمـــدیر التجـــارة للولای ـــة ، مـــدیر التخطـــیط وتهیئ ، مـــدیر و ممثلـــهأقلـــیم للولای
ــــة للولا ــــة أیــــة المصــــالح الفلاحی ــــه، مــــدیر الصــــحة والســــكان للولای ــــهأو ممثل ، مــــدیر و ممثل

و أمـدیر العمـل للولایـة و ممثله أالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعة التقلیدیة للولایة 
ذا إا مـو ممثلیهأ، مدیر الثقافة والسیاحة للولایة و ممثلهأ، مدیر الصید البحري للولایة ممثله

و أمحـافظ الغابـات   هاتین المدیریتینو أحدى إللجنة تخص كانت الملفات التي ستدرسها ا
ثلاث خبـراء مختصـین فـي المجـال المعنـي  ممثله، ممثل الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

  .ممثلهو أبأشغال اللجنة، رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني 
قلیمیـا، لمـدة ثـلاث سـنوات قابلـة إعضاء اللجنة بقـرار مـن الـوالي المخـتص أویتم تعیین 

 .1بنفس الطریقة لافهمخاستللتجدید ویتم 

 :طریقة سیر اللجنة  - ب
ٕ لم یحدد المشرع الجزائري طریقة سیر اللجنة باجتماعات دوریة، و  عطى لرئیس أنما ا

ما فیما ألي ذلك، إعضاءها كلما دعت الضرورة أاللجنة الحریة الكاملة في استدعاء 
عضاءها، وفي حالة أیخص اعتماد قرارات اللجنة فیتم بالأغلبیة البسیطة لأصوات 

شغال أالتساوي یرجح صوت الرئیس، وعند انتهاء اجتماع اللجنة یحرر محضر یبین 
  . 2ي كل عضو فیهاأاللجنة ور 

 :مهام اللجنة -ج
الموافقة المسبقة  من خلال ما تم ذكره من مهام اللجنة فیما یخص منحها لمقرر 

ٕ و  ة المصنفة أن المنشأتأكد من تالموقع ل ىلإعداد مشروع قرار منح الرخصة، وانتقالها ا
ن المشرع قد نص صراحة على الدور أمطابقة للوثائق المدرجة في ملف الطلب، نجد 

دون "على ما یلي  198-06من المرسوم  35الرقابي للجنة، حیث نص في المادة 
خرى المنصوص علیها في التشریع المعمول به تكلف اللجنة بكل ت الأالمساس بالمراقبا

                                                             
   .198-06 من المرسوم التنفیذي رقم 31انظر المادة  -1
  .من نفس المرسوم التنفیذي 43انظر المادة  -2
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مراقبة مطابقة المؤسسات المصنفة للتنظیم الذي یطبق علیها، تعد في هذا الصدد برنامج 
  ".الواقعة في الولایة المعنیة مراقبة المؤسسات المصنفة

ن تكلف أنه یمكن للجنة أمن نفس المرسوم على  36في نفس السیاق، نصت المادة و     
 ذا اقتضت الظروف ذلك،إو عدة أعضاء بمهام المراقبة الخاصة أعضوا من أعضاءها 

  .اهن تجري معاینات مراقبة للمؤسسات المصنفة بناء على طلب من رئیسأكما یمكن لها 
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  الإداریة المترتبة عن مخالفة المنشآت المصنفة للإجراءات  الجزاءات :المبحث الثاني
  القانونیة والتنظیمیة            
جعل المشرع الجزائري مهمة ردع المنشآت المصنفة عن مخالفتها للإجراءات الوقائیة      

 الأخیرةالتي تكفل حمایة البیئة من صلاحیات السلطات الإداریة، حیث یمكن لهاته 
، شكل في مجملها الجزاءات الإداریةبجملة من الوسائل الردعیة، هذه الوسائل ت الاستعانة

وتختلف الجزاءات الإداریة باختلاف الغرض الذي أعدت من أجله، فقد یكون الغرض 
، وقد یكون الغرض منها   المطلب الأولفي  منها إعادة تأهیل أنشطة المنشأة المصنفة

   . المطلب الثانيذلك في و المصنفة  وقف الأنشطة التي تمارسها المنشأة
   :ة المصنفةأأنشطة المنش تأهیلالجزاءات الإداریة الرامیة إلى إعادة : ولالمطلب الأ 
، مجموعة من الجزاءات الإداریة تهدف إلى لمشرع الجزائري في قوانین متفرقةحدد ا

هذه الجزاءات و  نظیم المعمل بهما،التة وفق التشریع و فنشطة المنشأة المصنأإعادة تأهیل 
ل ولى من مراحألها طبیعة قانونیة خاصة تتخذ في شكل إعذار أو إخطار كمرحلة 

الفرع (حد من آثار التلوث ، أو تتخذ شكل العقوبة المالیة لل)الفرع الأول(الجزاء الإداري 
  ).الثاني

  :الإعذار كمرحلة أولى من مراحل الجزاء الإداري: الفرع الأول
، بها الاستعانةیعتبر الجزاء الإداري وسیلة من الوسائل التي یمكن للإدارة المختصة   

لمعالجة موضوع الجزاء ي و متى رأت أن هناك خرق لنص قانوني أو مخالفة لقرار إدار 
مع النحو الذي یتماشى مع قانون حمایة البیئة سأتطرق إلى الطبیعة القانونیة ي الإدار 

  .)ثانیا(من مقدمات الجزاء الإداري ثم إلى الإعذار بصفته مقدمة  ،)ولاأ(للجزاء الإداري 
  : لطبیعة القانونیة للجزاء الإداريا –أولا 
   :الإداري و إجراءات الضبط الإداريالجزاء  –أ 

، فهو بذلك یمثل معیارا دقیقا للتمییز بین ز الجزاء الإداري بالصفة الردعیةیتمی 
طبیعة  الأخیرةأن لهذه  اعتبار، على و بین إجراءات الضبط الإداري الجزاء الإداري

، فالجزاء الإداري كغیره من الجزاءات لا یتخذ إلا قائیة ذات معالم و أهداف مغایرة و 
 ارتكبهمن هنا تكون غایته ردع المخالف عما و ، بالفعل تلمواجهة مخالفة قانونیة وقع

هذا على خلاف إجراءات الضبط الإداري التي و فعل، أو زجر غیره عن أن یأتي بذات ال
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، فهي ور الوقوف على مظاهر تنذر بوقوعهذلك فدارة لمنع الخلل قبل حدوثه و لإتتخذها ا
من العام، السكینة الأ: ة النظام العام بعناصره المتعددةبذلك إجراءات قمعیة غایتها حمای

  .1حة العمومیة صالالعامة ، و 
بین الجزاء الإداري و إجراءات الضبط الإداري تبرز من خلال  الاختلافإذن فثمرة  

ط الإداري ، في حین أن إجراءات الضبیة التي یتصف بها الجزاء الإداريالطبیعة العقاب
  .تتخذ الطبیعة الوقائیة

  : الجزاء الإداري و الجزاء الجنائي -ب
، یقع عن خاصیة الردعن كلیهما له أیتماثل الجزاء الإداري مع الجزاء الجنائي في  

عن فعل على أن یمثل خرقا لنص  الامتناعسلوك آثم یستوي في أن یتمثل في فعل أو 
ي ، فمثلا توقیف سیر المنشأة المصنفة بصفة مؤقتة ف2قانوني أو مخالفة لأمر إداري 

المنصوص علیها قانونا، حالة عدم مطابقتها للمواصفات والمقاییس التقنیة الخاصة بها و 
  .المستغل لقرار الإعذار امتثالأو في حالة عدم 

ومن جهة أخرى نجد التماثل بینهما یتجلى في أن السلوك الموجب لكل منهما ینطوي 
فالعبرة   على مصلحة یحمیها القانون بغض النظر على تلك المصلحة  الاعتداءعلى 

فمثلا غلق منشأة تفرز  نظر المشرع، على مصلحة بالغة الأهمیة في الاعتداءبوقوع 
الجزاء  فالمصلحة التي یحمیها ،یئة الهوائیة بهدف حمایة الجمهورمواد سامة في الب

لكن تختلف في طبیعتها و  ذاتها،تلك المصونة بالجزاء الجنائي هي المصلحة الإداري و 
  .3الاعتداءو نطاق خطورة أو درجة العدوان علیها 

لبیئة في إطار التنمیة المتعلق بحمایة ا 10 - 03البیئة رقم بالرجوع إلى قانون و   
مكملة للجزاء  مستقلة تسبق ن یكون عقوبةأ، نجد أن الجزاء الإداري یمكن المستدامة

الحالة یكون في هذه بة مستقلة تسبق الجزاء الجنائي و ، كما یمكن أن یكون عقو الجنائي

                                                             
الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الإداریة العامة، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة  محمد باهي ابو یونس، 1

  .24، ص 2000للنسر، الإسكندریة، 
  .19نفس المرجع، ص   2
  . 20نفس المرجع ، ص  3



 ماهیة المنشأة المصنفة:                                                              الفصل الأول
 

 32 

تي لا یستجاب فیها للجزاء الإداري ، أما في الحالات الصادر عن جهة إداریة مختصة
  .یكون الجزاء الجنائي مكملا للجزاء الإداري 

  :الإعذار مقدمة من مقدمات الجزاء الإداري  –ثانیا  
بالتالي لا یمكن مقدمة من مقدمات الجزاء الإداري، و  و الإخطارأیعتبر الإعذار  

نما هو أسلوب تلجأ إلیه الإدبمثابة جزاء حقیقي و  اعتباره ٕ ارة لإعلام أو إخطار المعني ا
في حالة عدم إمتثاله لهذا ، و غیر مطابق للشروط القانونیة أن النشاط الذي یزاوله

  1ع للجزاءات المنصوص علیها قانوناالإخطار فسیخض
، قبل حدوثه اتخاذهیعني الإعذار ضرورة أن تحیط الإدارة المخالف علما بما تنوي و  

ن شأنه إزالة ما م باتخاذهاتصحیح وضعه المخالف درءا لتدخلها تدارك الموقف و  بقصد
  .2ثابة إنذار یقیه إنزال الجزاء بهیكون في هذه الحالة بمأسباب المخالفة، و 

، لتنبیه المخالف الذي تستعین به الإدارة المختصة یعرفه البعض بأنه ذلك الجزاءو  
المواصفات القانونیة المعمول و  سبإتخاذ التدابیر اللازمة بجعل نشاطه مطابقا للمقایی

  .3بها
  :مایة البیئة في التشریع الجزائريتطبیقات الإعذار في مجال ح-أ

إن الجهة المخولة لها قانونا إصدار قرار الإعذار هو الوالي المختص إقلیمیا بناء     
  .4على تقریر من مصالح البیئة

  سلوب عدة تطبیقات في مجال حمایة البیئة في التشریع الجزائري ونجد لهذا الأ     
المتعلق بحمایة البیئة  10-03في فقرتها الأولى من القانون رقم  25حیث نصت المادة 

واردة في  منشأة غیر استغلالعندما تنجم عن " في إطار التنمیة المستدامة على أنه 
 18لمذكورة في المادة بالمصالح ا ، أخطار أو أضرار تمسقائمة المنشآت المصنفة

                                                             
مذكرة لنیل شهادة   ،- دراسة على ضوء التشریع الجزائري –الوسائل القانونیة لحمایة البیئة  حمیدة جمیلة ،  1

  .145، ص  2001الماجستیر ، جامعة البلیدة ، كلیة الحقوق ، 
  . 143و  142، ص  مرجع سابقمحمد باهي أبو یونس ،   2
  .99مرجع سابق ، ص   محمد الحاج عیسى بن صالح ،   3
  .10-03من القانون رقم  25أنظر المادة   4
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بناء على تقریر من مصالح البیئة یعذر الوالي المستغل و یحدد له أجلا أعلاه ، و 
  ."زالة الأخطار والأضرار المثبتةالتدابیر الضروریة لإ لاتخاذ

وكذلك من تطبیقات الإعذار في مجال حمایة البیئة في التشریع الجزائري، ما نصت     
یمكن للوالي "  198-06في فقرتها الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  48علیه المادة 

إعذار   أعلاه  47و  44المختص إقلیمیا في الحالة المنصوص علیها في المادتین 
صریح أو طلب الرخصة أو مراجعة بیئیة أو دراسة مستغل المؤسسة المصنفة لإیداع الت

  ."خطر
  : ر الإعذارلقرا الامتثالالجزاءات المترتبة عن عدم  -ب
لهذا  الامتثال، فإن عدم مقدمة من مقدمات الجزاء الإداري باعتبار أن الإعذار     

كما (و سحب الترخیص أكالوقف المؤقت للنشاط  القرار قد تترتب علیه جزاءات إداریة 
ة المصنفة، أ، أو تترتب علیه عقوبات جنائیة تقع على عاتق مستغل المنش)سنبین لاحقا

نیة المطبقة المقتضیات التقالمقتضیات العامة و  احترامفي عدم  الاستمرارذلك في حالة و 
  .على المنشآت المصنفة

نص السالف الذكر ت 10-03من القانون  104ومن بین هذه العقوبات نجد المادة     
 ة قدرها خمسمائة ألف دینار كل منبغرامیعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر و  "على أن 
التقنیة  لقرار الإعذار باحترام المقتضیات الامتثال، دون منشأة مصنفة استغلالواصل 

، وفي نفس السیاق تنص "أعلاه في الأجل المحدد 25و 23المحددة تطبیقا للمادتین 
 بغرامة قدرهایعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر و " علىمن نفس القانون  105المادة 

تدابیر  لاتخاذخمسمائة ألف دینار كل من لم یمتثل لقرار الإعذار في الأجل المحدد 
  ".أة أو مكانها إلى حالتها الأصلیة، بعد توقف النشاط بهاالحراسة أو إعادة منش

  :الجبایة البیئیة : الفرع الثاني 
تعمل على الحد من أثار التلوث  تعد الجبایة البیئیة من أهم وسائل السلطة العامة     
تعد مكمل أساسي لآلیة الضبط الإداري، كما تعرف بأنها إحدى السیاسات الوطنیة و 

الهادفة إلى تصحیح النقائص عن طریق وضع تسعیرة أو رسم للتلوث، وتستعمل هذه 
عن طریق إنشاء أجهزة تسهر على حمایة البیئة في  الأموال في الحد من ظاهرة التلوث
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المیدان، كما تعتبر حافزا لعدم التلویث مرة أخرى من طرف الملوث والسعي إلى البحث 
  1.عن تكنولوجیا نظیفة بیئیة حتى تساهم في التقلیل من النفقات

  الأساس القانوني للجبایة البیئیة - أولا 
   .مبدأ الملوث الدافع، ومبدأ المصفي: ن هامین هماتقوم الجبایة البیئیة عن مبدأی     
  : مبدأ الملوث الدافع –أ 

 ة لحمایة البیئة من الأضرار التيیعد مبدأ الملوث الدافع آلیة من الآلیات الاقتصادی     
  .2تتسبب فیها النشاطات الاقتصادیة خصوصا النشاطات ذات الطابع الصناعي

من طرف منظمة التعاون والتمنیة  1972أدرج هذا المفهوم لأول مرة سنة و      
مل كلفة تنفیذ ، الذي یقضي بأنه یجب على الملوث أن یتح O.C.D.Eالاقتصادیة

   3المراقبة المحددة من طرف السلطات العمومیة من أجل بیئة مقبولة إجراءات الرقابة و 
أ الكامن یدفع كما یسمیه البعض، بأنه المبد یعرف مبدأ الملوث الدافع أو مبدأ الملوثو   

 أو      أن التكالیف المتكبدة لمنع أو تخفیف أو مكافحة التلوث وراء الأحكام القانونیة، و 
، إذن فمبدأ الملوث الدافع 4غیره من الأضرار البیئیة هي مسؤولیة كل من هو مسؤول

  .أساسه الغنم بالعزم
 للمحیط بالمقابل یسبب ضررا للغیر أویغتنم به، و ص یمارس نشاطه ملوثا فالشخ      

علیه ضمن مقتضیات العدالة أن یساهم في نفقات الوقایة من البیئي بكافة مجالاته، و 
  .5التلوث عن طریق الرسم الذي یدفعه

                                                             
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة  –العربي لحمایة البیئة  –كمال رزیق، حاجتنا الى التعامل الأوربي  1

  .342،ص 2008لسنة  04جامعة الجزائر، كلیة الحقوق ، العدد  والسیاسیة،
 ،2011النظام القانوني للضرر البیئي و آلیات تعویضه، دون طبعة، دار الخلدونیة، الجزائر،  حمیدة جمیلة، 2

 . 442ص
3 Elzéar de Sabran – ponteves , la transcription juridique du principe pollueur payeur , 
presses universitaire d’Alx-Marseille ,2007 , pp 17-18 
4 Principe du pollueur-payeur : principe , à l’origine de disposition juridique , selon lequel 
les frais engagés pour prévenir,réduire ou combattre une pollution ou toute autre atteinte à 

l’envenimant sont à la charge celui qui en est reconnu responsable. 
- Benyahya Mohammed , droit l’environnement ,op ,cit , p631. 

  .345كمال رزیق، مرجع سابق، ص  5
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  تم إدراج مبدأ التلوث الدافع ضمن المبادئ العامة لحمایة البیئة  2003وفي سنة       
وعرفه   المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  10-03قم من خلال القانون ر 

یتحمل بمقتضاه كل شخص " على أنه 03المشرع الجزائري  في الفترة السابعة من المادة 
یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة، نفقات كل تدابیر الوقایة من 

عادة الأماك ٕ   ".ن و بیئتها إلى حالتهما الأصلیة التلوث والتقلیص منه وا
  : مبدأ المصفي –ب 
مفاد هذا المبدأ أن كل من یستجیب للضوابط البیئیة یتلقى امتیازات في شكل      

من القانون رقم  57إعفاءات أو علاوات مالیة، وهو ما أقره المشرع الجزائري في المادة 
المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة إذ تنص  2001-12-12المؤرخ في  01-20

ار قوانین المالیة إجراءات محفزة بغرض تطویر على أنه تحدد في إط 57المادة 
  .وات تهیئة الإقلیم المصادق علیهاالفضاءات والأقالیم والأواسط الواجب ترقیتها وفقا لأد

علاوة على ذلك یمكن أن تمنح إعانات ومساعدات مالیة في إطار الأحكام القانونیة      
  : المعمول بها لتحقیق ما یلي

 .المتكاملة دعم برامج التنمیة  -
 .ترقیة المبادرات العمومیة والخاصة في مجال التنمیة -
 .إحداث أنشطة وتوسیعها وتحویلها واستقبال الأنشطة المنقولة من موقعها -
 .1تطویر هندسة التنمیة  -

  :الجبایة البیئیة المفروضة على المنشآت المصنفة: ثانیا
قد تتخذ الجبایة البیئیة صورة الإتاوة، كما یمكن أن تتخذ صورة الرسم، أما الجبایة      

) الإیكولوجیة(المفروضة على المنشآت المصنفة فتتشكل عموما في الرسوم البیئیة 
  .قائیةقد تكون رسوم تحفیزیة و ردعیة و  الرسوم البیئیة قد تكون رسومو 
  
  
  

                                                             
  في القانون العام، جامعة الجزائر، كلیة ه عبد المنعم بن احمد، الوسائل الإداریة لحمایة البیئة، أطروحة دكتورا1 
 .106و 105، ص 2009 –بن عكنون  –الحقوق   
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  :الرسوم الردعیة –أ 
  :الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطرة على البیئة  – 1
وقام المشرع  ،1992تم تنظیم هذا الرسم لأول مرة بموجب قانون المالیة لسنة      

منه، واعتمد في  54بموجب المادة  2000الجزائري بمراجعة هذا الرسم في قانون المالیة 
ذي تخضع له المنشآت المصنفة  تحدید مقدار الرسم على معیار التصنیف الرباعي ال

  : 1وهو كالآتي 
بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة، یحدد أساس  -

دج بالنسبة للمنشآت  24.000دج ، ویخضع هذا الرسم إلى  120.000الرسم بـ 
 .التي لا تشغل أكثر من شخصین

بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لترخیص من الوالي المختص إقلیمیا، یحدد  -
دج بالنسبة للمنشآت  18.000دج، ویخفض إلى حدود  90.000أساس الرسم بـ 

 .التي لا تشغل أكثر من شخصین 
  بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لترخیص من رئیس المجلس الشعبي البلدي -

دج بالنسبة للمنشآت  3.000دج، ویخفض إلى حدود  20.000یحدد أساس الرسم بـ 
 .التي لا تشغل أكثر من شخصین 

  دج  9.000بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة للتصریح، یحدد أساس الرسم بـ -
دج بالنسبة لهذا الصنف من المنشآت التي لا تشغل  2.000ویخفض إلى حدود 

 .أكثر من شخصین
، ا آخر وهو معیار المعامل المضاعفمشرع معیار ولمضاعفة مبلغ الرسم أضاف ال

طبقا لنشاط المنشأة وحسب طبیعة ونوع وكمیة الفضلات  10و 1الذي یتراوح ما بین 
 .والنفایات الناجمة عنه

وتضاعف نسبة الغرامة عل كل مستغل لمؤسسة منشأة مصنفة ، قدم تصریحات 
  . 2خاطئة أو امتنع عن تقدیم المعلومات الضروریة عن المنشأة 

  
                                                             

 . 82، مرجع سابق، ص  وناس یحیى   1
 107عبد المنعم بن احمد ، مرجع سابق ، ص   2
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  : الرسم التكمیلي على التلوث الجوي – 2
، وتم تنظیمه 20021من قانون المالیة  205تم تأسیس هذا الرسم بموجب المادة       

، ویفرض الرسم على التلوث الجوي ذي 2 299-07بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
،  5إلى  1المصدر الصناعي على الكمیات المنبعثة عندما یتجاوز القیم المحددة من 

من قانون المالیة لسنة  54وبالرجوع إلى المعدل الأساسي السنوي المحدد بموجب المادة 
  : 3ذا الرسم على النحو الآتي ، توزع حصیلة ه2000

 .لفائدة الصندوق الوطني لإزالة التلوث  75% -
 .لفائدة الخزینة العمومیة 15% -
 .لفائدة البلدیات % 10 -
  : الرسم التكمیلي على المیاه الملوثة – 3

، وتم 4 2003من قانون المالیة لسنة  94تم تأسیس هذا الرسم بموجب المادة      
، وذلك من أجل إلزام المنشآت على 3005-07التنفیذي رقم  تنظیمه بموجب المرسوم

ضرورة الرفع من مستوى الاهتمام البیئي، ویحدد مبلغ هذا الرسم بالرجوع إلى المعدل 
إلى  01المطبق على الرسم على الأنشطة الملوثة، مع تطبیق المعامل المضاعف من 

لفائدة  % 50م نسبة حسب نسبة تجاوز القیم المحددة، ویخصص حاصل هذا الرس 05
زالة التلوث، ونسبة  ٕ  %30لفائدة میزانیة الدولة، ونسبة  %20الصندوق الوطني للبیئة وا

  .لفائدة البلدیات
  : تحضیر الشحومالرسم على الزیوت والشحوم و  – 4
، وحدد 2006من قانون المالیة لسنة  61تم تأسیس هذا الرسم بموجب المادة    
ورد أو مصنوع داخل مداخیل هذا الرسم لصالح البلدیات دج عن كل طن مست 12.500بـ

                                                             
 . 86المتضمن قانون المالیة ، الجریدة الرسمیة  2002دیسمبر  24المؤرخ في  11 – 02القانون رقم   1
  یحدد كیفیات تطبیق الرسم على التلوث الجوي 2007دیسمبر  27المؤرخ في  299 – 07المرسوم التنفیذي رقم  2
 .63لجریدة الرسمیة العدد ذي المصدر الصناعي ، ا    
 .108مرجع سابق ، ص ، عبد المنعم بن احمد 3
 106محمد الحاج عیسى بن صالح ، مرجع سابق، ص  4
 سبتمبر یحدد كیفیات تطبیق الرسم التكمیلي على المیاه الملوثة، 27المؤرخ في  300 – 07المرسوم التنفیذي رقم 5

 . 63الجریدة الرسمیة العدد 
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زالة التلوث بنسبة %35بنسبة  ٕ ولصالح    %50، ولصالح الصندوق الوطني للبیئة وا
 .1 %15الخزینة العمومیة نسبة 

  : الرسم على الأكیاس البلاستیكیة -5
دج عن كل كیلوغرام من الأكیاس البلاستیكیة، ویدفع  10.50یقدر هذا الرسم بـ     

زالة التلوث  ٕ ، ولفائدة میزانیة %50حاصل هذا الرسم لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وا
  .2 %30، ولفائدة البلدیات  %20الدولة نسبة 

  :)الوقائیة( الرسوم التحفیزیة  – ب
لبیئة المتعلق بحمایة ا 10-03من القانون رقم  78و 77و 76المواد  بالرجوع  إلى     

، نجد أن المشرع الجزائري انتهج سیاسة التّحفیز، من خلال في إطار التنمیة المستدامة
بح على الخاضع للضریبة مقابل قیامه بأنشطة تهدف إلى ّ ترقیة البیئة  تخفیض في الر

لوث بكافة أشكاله التقلیصالحراري و  تخفیض ظاهرة الاحتباسو    .من التّ
زیادة على الإجراءات المحفزة، ولتفادي تمركز الأنشطة أو إقامة أنشطة لا تتماشى      

وحمایة البیئة، اعتمد المشرع الرسوم التحفیزیة كوسیلة وقائیة تهدف إلى التخفیف من 
سوم التّحفیزیة ال ّ تي تخضع لها بعض الأنشطة الملوثة، ومن بین التطبیقات القانونیة للر

فة نجد   : المنشآت المصنّ
 : الخطرة فایات الصناعیة الخاصة أوالرسم التحفیزي للتشجیع على عدم تخزین الن -1
سم إلزام المؤسسات أو المنشآت على     ّ عدم تخزین مثل هذه النفایات وتم  مفاد هذا الر

دج عن كل طن مخزن من هذه النفایات، وتوزع عائدات هذا الرسم  10.500تقدیره بـ 
لفائدة الخزینة العمومیة  %15لفائدة الصندوق الوطني لإزالة التلوث، ونسبة  %75بنسبة 

  .3%10، ولفائدة البلدیات نسبة 
  
 

                                                             
  .109احمد، مرجع سابق، ص  عبد المنعم بن1
  . 106محمد الحاج عیسى بن صالح، مرجع سابق ، ص  2
    21-04والمعدل بالقانون رقم  2002المتضمن قانون المالیة لسنة  21-01من القانون رقم  203انظر المادة 3

  .85/2004الجریدة الرسمیة العدد  2005قانون المالیة لسنة  المتضمن 2004دیسمبر  29المؤرخ في 
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 :على الساحلالرسم التحفیزي المتعلق  بتخفیض الضغط  -2
المتعلق  02-02من القانون رقم  36لتخفیض التلوث على الساحل أقرت المادة   

احل، نظاما تحفیزیا واقتصادیا وجبائیا یشجع على استخدام التكنولوجیا  ّ بحمایة الس
  .1النظیفة، وغیر الملوثة

  :  إجراءات تحصیل الجبایة البیئیة –ثالثا 
إن الأنظمة المعتمدة لاستغلال المنشأة تعتبر قریبة قانونیة على وجود المنشأة      

حصاء الملوثة، ولتحصیل الرسوم البیئیة تقوم المفتشیات الولائیة بإعداد قائمة جر  ٕ د وا
، رائب قبل الفاتح أفریل من كل سنة، ثم تحیلها إلى قباضة الضالمنشآت المصنفة سنویا
، وفي حالة تأخره جوان 31الرسم بین الفاتح جوان وبتسدید مبلغ ویلتزم مستغل المنشأة 

یطبق معامل مضاعف یتراوح بین كما  %10عن تسدید المبلغ تضاعف نسبة الرسم بـ 
  .على الأنشطة الخطرة على البیئة 6و 2

غیر مرخص لها وغیر وفي حالة ما إذا اكتشفت الإدارة البیئیة منشآت ملوثة      
تبلغه إلى مسیر النشاط لیتولى تسدید الرسم في السنة بتحریر محضر و تقوم  ،مرخص بها

  .الأولى للنشاط مهما كان تاریخ انطلاق نشاط المنشأة المصنفة
، فإن مصالح الإدارة البیئیة هي التي تتولى تحدیده أما فیما یخص تحدید وعاء الرسم    
ائب بالولایة بوضع سجلات ، ثم تقوم مدیریة الضر ما تقوم بتحصیل الجبایة المفروضةك

ء على المعلومات الخاصة بالمنشأة، سبتمبر من كل سنة بنا 30الضرائب قبل تاریخ 
  .لضرائب المستحقة عن طریق الجداولیخضع تسدید هذه الرسوم لقواعد دفع او 

على  ، فإن الرسم یبقى مستحقاالمصنفة وفي الحالة التي یتوقف فیها نشاط المنشأة     
ل ب على الخاضع للرسم التصریح لدى مدیریة الولایة للبیئة بوقف النشاط خلا، ویجالسنة
عند دخول السنة الجدیدة یوم التي تلي الوقف الفعلي، وفي حالة تجاوز هذا الأجل و  15

  .2یصبح الرسم مستحقا على السنة الجدیدة
   

  
 

                                                             
  . 106محمد الحاج عیسى بن صالح، مرجع سابق، ص1

  .وما بعدها 79وناس یحیى، مرجع سابق ، ص  2



 ماهیة المنشأة المصنفة:                                                              الفصل الأول
 

 40 

  الجزاءات الإداریة الموقفة لأنشطة المنشأة المصنفة: المطلب الثاني
من أخطر الجزاءات الإداریة التي خولها المشرع للإدارة هي تلك الجزاءات التي  

، فقد یكون وقف النشاط بصفة مؤقتة إلى حین هدف إلى وقف سیر المنشأة المصنفةت
قد یكون وقف ، و )الفرع الأول(زمة والضروریة مطابقة المنشأة المصنفة للقواعد اللا
الإداریة المختصة بسحب الترخیص م السلطات النشاط بصفة دائمة وذلك عندما تقو 

  )فرع الثانيال(
  :الوقف المؤقت للنشاط : الفرع الأول

یأتي الوقف المؤقت لنشاط المنشأة المصنفة بعد انتهاء المهلة المحددة في قرار 
یها مستغل المنشأة لقرار الإعذار، نجد أن المشرع ففي الحالة التي لا یستجیب ف، الإعذار

في و  سلطات الإداریة صلاحیة إصدار الوقف المؤقت لنشأة المنشأة المصنفة،للقد خول 
 الحالة التي لا یستجیب فیها المستغل لقرار المؤقت تترتب علیه عقوبات صارمة أقرها

  .المشرع في بعض النصوص القانونیة
  :مایة البیئة في التشریع الجزائريمفهوم الوقف للنشاط و تطبیقاته في مجال ح :أولا

یتم  ، هو الوقف الإداري للنشاط الذين الوقف المقصود به في هذا البحثإ
یتم بمقتضى  الوقف الذي، ولیس المختصةبمقتضى قرار إداري تصدره السلطات الإداریة 

  .حكم قضائي
، ذلك التدبیر الإداري الذي تلجأ إلیه الإدارة في حالة وقوع ویقصد بالوقف المؤقت للنشاط 

التي تؤدي إلى تلویث البیئة المصنفة لأنشطتها، و  المنشآتمزاولة خطر أو ضرر بسبب 
  .1أو المساس بالصحة العمومیة 

، إلا أنه اط یصیب المخالف في ذمته المالیةفبالرغم من أن الوقف المؤقت للنش
  استغلال المنشأة التي یملكها ینصب في جانبه الأكبر على تقیید أو منع حق الفرد في

من العقوبة  المؤقت للنشاط جزاء له طبیعة خاصة تجمع بین خصائص كلیعتبر الوقف و 
نما یسري أیضا لا یقتصر على الغلق القضائي فقط، و  هذا القولو  ،والتدبیر الاحترازي ٕ ا

فرضه في  إلا أن  غلب علیه طابع التدبیر الاحترازيعلى الغلق الإداري الذي و إن كان ی

                                                             
  . 152الوسائل القانونیة لحمایة البیئة، مرجع سابق، ص  حمیدة جمیلة،1
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ي تلك الحالات التي یتقرر فیها كجزاء حالات عدیدة یحمل بعض العقاب خاصة ف
  .1مستقل

، ما نص علیه المشرع ؤقت للنشاط في مجال حمایة البیئةومن تطبیقات الوقف الم 
المتعلق بحمایة البیئة في  10 – 03من القانون  25الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة 

ة إلى ، یوقف سیر المنشأالمحددم یمتثل المستغل في الأجل إذا ل" إطار التنمیة المستدامة 
، مع اتخاذ التدابیر المؤقتة الضروریة بما فیها التي تضمن حین تنفیذ الشروط المفروضة

  ."قات المستخدمین مهما كان نوعهادفع مستح
من خلال نص هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري جعل من الوقف المؤقت  

ار في الأجل المحدد، لمنشأة المصنفة لقرار الإعذللنشاط جزاء إداریا لعدم امتثال مستغل ا
ما یلاحظ أیضا أن المقصود بالوقف المؤقت للنشاط هو وقف جمیع أنشطة المنشأة و 

لمنشأة معالجة لیس وقف بعض الأنشطة كما هو الحال بالنسبة المصنفة بصفة مؤقتة، و 
للسلطات الإداریة التي في حالة عدم امتثالها للإجراءات الضروریة یمكن النفایات، و 

  .2المختصة أن توقف جزءا من النشاط المجرم 
والتحدید   المصنفة المنشآتكذلك من تطبیقات الوقف المؤقت للنشاط الذي تخضع له و   

، أو التي لا تستجیب التي لم تحصل على رخصة الاستغلالأو المؤسسات  المنشآت
 198-06    المرسوم التنفیذي رقممن  3رخصة استغلالها للفئات المحددة في المادة 

ولم تنجز المراجعة البیئیة أو دراسة الخطر في أجل سنتین ابتداء من تاریخ صدور هذا 
، وهو بغلق المؤسسة أو المنشأة المصنفة، یمكن للوالي المختص إقلیمیا أن یأمر 3المرسوم

التي كور أعلاه ، و رسوم التنفیذي المذفي فقرتها الثانیة من الم 48ما نصت علیه المادة 
 44محددة في المادتین إذا لم یقم المستغل بتسویة وضعیته في الآجال ال" تنص على أنه 

  ."أن یأمر بغلق المؤسسة  ، یمكن للوالي المختص إقلیمیاأعلاه 47و
  

                                                             
الإسكندریة ،  أمین مصطفى محمد، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 1

 .262و  261، ص 1996
زالتها، مرجع سابق 19-01من القانون رقم  2الفقرة  48انظر المادة 2 ٕ   ,المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وا
 .198- 06من المرسوم التنفیذي رقم  47و  44انظر المواد 3
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  : متثال لقرار الوقف المؤقت للنشاطالجزاء المترتب عن عدم الا: ثانیا
، قد یؤدي به مصنفة لقرار الوقف المؤقت للنشاطالن عدم امتثال مستغل المنشأة إ  

ي به إلى تحمل ، كما یمكن أن یؤد)كما سنبین لاحقا(ة الاستغلال الى سحب رخص
 10-03من القانون  103هو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة عقوبات جزائیة، و 

قدرها ملیون یعاقب بالحبس لمدة سنتین و بغرامة "السالف الذكر، حیث نص على أن 
ذ دینار جزائري كل من استغل منشأة خلافا لإجراء قضى بتوقیف سیرها أو بغلقها اتخ

  ."أعلاه  102بیقا للمادة و بعد إجراء حظر اتخذ تطأ، أعلاه 25و 23تطبیقا للمادتین 
التي تقضي بتنفیذ هذه و  10-03من القانون  25في المادة والحالات المنصوص علیها   

  :هي العقوبة

في حالة عدم امتثال مستغل المؤسسة أو المنشأة المصنفة لقرار الوقف المؤقت  -
 .للنشاط 

، بما فیها التدابیر التي تضمن اتخاذ التدابیر المؤقتة الضروریةإذا لم یقم المستغل ب -
 .تحقات المستخدمین مهما كان نوعهادفع مس

الآمر بغلق أو وقف  مما سبق ذكره، یتبین لنا أن للسلطة الإداریة صلاحیة إصدار  
كما یمكن   مرار سیرها سیترتب علیه خطورة مانشاط المنشأة المصنفة متى رأت أن است

لإجراءات اللازمة لإزالة لها إعادة  فتحها عقب انتهاء أسباب الخطورة بعد اتخاذ ا
، ولا یخضع الوقف المؤقت للنشاط في هذه الحالة للقواعد التي تحكم العقوبات الخطورة

  . أولیة مستقلة ائیة إذا ما حكم بالوقف المؤقت كعقوبةالجز 
  : حب رخصة استغلال المنشاة المصنفةس: الفرع الثاني 

التصرفات یرفع المسؤولیة عن بعض الأفعال و یعتبر الترخیص هو التصریح الذي   
ان ممارستها بالكفاءة المناسبة ، لضمولة عل حمایة أفراد المجتمع منهاالتي حرصت الد

، تجنبا لحدوث تلوث متفاوت على الإنسان یحةاستخدامها طبقا للقواعد التقنیة الصحو 
  . 1الممتلكات البیئیةو 

                                                             
نوویة ، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في محمد البارودي ، المسؤولیة الجنائیة للاستخدامات السلمیة للطاقة ال مرفت1

  ,511، ص  1998، الحقوقالحقوق، جامعة عین الشمس ، كلیة 
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الحصول ت معینة ماسة بالأشخاص ومصالحهم یشترط القانون عند مباشرة نشاطاو   
، لتتمكن هذه السلطات من التأكد بأن خیص من السلطات الإداریة المختصةعلى تر 

 1ت اللازمة لمباشرة هذه النشاطات متوافرة أثناء التفتیش الدوري علیها الشروط والمواصفا
ویحق للسلطة الإداریة المانحة للترخیص أن تأمر بمنع مزاولة هذه الأنشطة بصفة دائمة 

  .سحب الترخیص عن طریق
ة التي ویعتبر سحب رخصة استغلال المنشأة المصنفة من اخطر الجزاءات الإداری  

للحرص على التطبیق السلیم لهذا الأسلوب من الجزاءات الإداریة للإدارة، و خولها المشرع 
ي یمكن فیها للإدارة سحب حدد المشرع الجزائري في نصوص متفرقة الحالات الت

منشأة المصنفة ، كما حدد المشرع بعض الجزاءات المترتبة عن ممارسة الالترخیص
  . لنشاطها دون ترخیص

  :مایة البیئة في التشریع الجزائريتطبیقاته في مجال ححالات سحب الترخیص و  :أولا

حدد المشرع الجزائري الحالات التي یمكن فیها للإدارة سحب رخصة استغلال   
  :2المنشأة المصنفة في الحالات التالیة 

إذا كان  استمرار المشروع یؤدي إلى خطر یداهم النظام العام في أحد عناصره   -
 .ن العام أو السكینة العمومیةإما للصحة العمومیة أو الأم

إذا لم یستوف المشروع الشروط القانونیة التي ألزم المشرع ضرورة توافرها في  -
 .التشریع للتنظیم المعمول بهما

 .إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معینة یحددها القانون -
 .إذا صدر حكم قضائي یقضي بغلق المشروع أو إزالته -
تنفیذي ، ما حاء المرسوم الغلال المنشأة المصنفةصة استومن تطبیقات سحب رخ  
في حالة معاینة " منه على أنه 23، حیث نصت المادة السالف الذكر 198-06رقم 

  : وضعیة غیر مطابقة عند كل مراقبة
  .للتنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة في مجال حمایة البیئة  -

                                                             
 . 487نفس المرجع ، ص  1
 . 150، مرجع سابق ،ص ، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة حمیدة جمیلة 2
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  .للأحكام التقنیة الخاصة المنصوص علیها في رخصة الاستغلال الممنوحة  -
یحرر محضر یبین الأفعال المجرمة حسب طبیعة وأهمیة هذه الأفعال ویحدد أجل لتسویة 

  .وضعیة المؤسسة المعنیة
لق رخصة ، تعدم التكفل بالوضعیة غیر المطابقةعند نهایة هذا الأجل و في حالة ع  

  .المؤسسة المصنفةاستغلال 
ذا لم یقم المستغل بمطابقة مؤسسته       ٕ ، تسحب أشهر بعد تبلیغ التعلیق 6في أجل وا

  .رخصة استغلال المؤسسة المصنفة 
في حالة سحب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة، یخضع كل استغلال جدید      

  " .جدید لمنح رخصة الاستغلال  لإجراء
  نلاحظ أن المشرع الجزائري جعل من سحب الترخیص  من خلال نص هذه المادة     

یمر بعدة مراحل تتخذها السلطات الإداریة ، وفي كل مرحلة تتخذ هذه الأخیرة إجراء 
معین كالاعذار أو الغلق أو تعلیق الرخصة، وفي حالة عدم تكفل المستغل بالوضعیة 

تغلال المؤسسة ب  رخصة اسالغیر مطابقة خلال ستة أشهر من تبلیغ التعلیق تسح
  .هذه المرحلة إلى إجراء جدید یخضع تجدید الترخیص فيالمصنفة، و 

، فة أن هناك تعسفا في سحب الرخصةوفي حالة ما إن تبین لصاحب المنشأة المصن     
رة لا یمكنها سحب الرخص یمكنه ان ینازع الإدارة أمام القضاء الإداري ، لأن الإدا

ذا حصل صاحب المنشأة المصنفة على إلغاء قر  ، وفي مثل هذه الحالاتالمشروعة ٕ ار وا
، فإن الترخیص یسري بأثر رجعي على النشاطات التي زاولتها المنشأة المصنفة السحب

  . 1خلال فترة السحب
وفیما یخص إلغاء الترخیص من قبل القاضي الإداري، فیحق للإفراد و الجمعیات      

ته الإدارة للمنشأة المصنفة أمام القضاء ممارسة الحق في  منازعة الترخیص الذي منح
التدابیر القانونیة في منح الإدارة لم تحترم الشروط و  ظوا إن، إذا لاحري لطلب إلغائهالإدا

  .2الترخیص

                                                             
  . 383ناس یحي ،  مرجع سابق ، ص و 1
 .383، ص نفس المرجع2
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وبناء على ما یتوصل إلیه القاضي الإداري من خلال فحص مدى احترام الإدارة      
، إما النشاطات ، نكون أمام صورتین هذهللمقتضیات التقنیة التي یفرضها القانون لمثل 

 ، أو أنه یقبل الطعن و یتعرض القاضيالإلغاء بسبب عدم جدیته أن یرفض طلب
لإلغاء یظل ، ففي الحالة الأولى التي یرفض فیها طلب االإداري لقرار الترخیص بالإلغاء

د المنشأة ق، أي في حالة إلغاء الترخیص تفالترخیص ساري المفعول، أما في الحالة الثانیة
  .مشروعیة مواصلة نشاطها

لت یمیز القضاء الفرنسي في إلغاء التراخیص بین قرارات الترخیص التي حصو       
 الإلغاء، حیث تظل النشاطات التي باشرتها المنشاة قبل علیها المنشأة المصنفة دون غش

بر فیها التي اعتالحصول علیها بطرق غیر مشروعة و  وبین التراخیص التي تممشروعة، 
وجوده، أن القرار المتحصل علیه بطرق غیر قانونیة یعادل عدم " القضاء الفرنسي 

قوبة الغش في الحصول على الترخیص، ، عیتعرض صاحب المنشأة إلى عقوبتینو 
  . 1عقوبة ممارسة نشاط دون ترخیص و 

، نهائیاي حالة توقف نشاط المنشأة بخصوص الإجراءات التي یلتزم بها المستغل فو      
السالف الذكر أوجبت على المستغل أن یترك  198- 06من المرسوم  41نجد المادة 

الموقع في حالة لا تشكل أي خطر أو ضرر على البیئة ، هذا الالتزام یسري على جمیع 
على المستغل إعلام رئیس  42فئات المنشات المصنفة ، و لهذا الغرض أوجبت المادة 

كانت المنشأة المصنفة خاضعة لنظام التصریح ، أما إذا كانت المجلس الشعبي البلدي إذا 
، غل بإعلام الوالي المختص إقلیمیاالمنشأة المصنفة خاضعة لنظام الترخیص فیلتزم المست

یقوم المستغل بإرسال ملف الثلاثة التي تسبق تاریخ التوقف، و  ویتم ذلك خلال الأشهر
یات الموجودة في النفایة إفراغ أو إزالة المواد و ه كیفلهما یتضمن إزالة تلوث الموقع یبین فی

عند الحاجة كیفیة و ، ض المیاه الجوفیة المحتمل تلوثهاكذا كیفیة إزالة تلوث الأر الموقع ، و 
  .حراسة الموقع

، تقوم بمراقبة تنفیذه لتتأكد من الموقع أعید ول اللجنة على مخطط إزالة التلوثوبعد حص  
  .2روط المحددة في المخططإلى حالته الأصلیة ضمن الش

                                                             
 .وما یلیها  383نفس المرجع، ص  1
 .، مرجع سابق198- 06من المرسوم التنفیذي  43انظر المادة 2
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  :منشأة المصنفة لنشاطها دون ترخیصالجزاء المترتب عن ممارسة ال :ثانیا

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  10-03من القانون رقم  102نصت المادة       
یعاقب بالحبس لمدة سنة و بغرامة قدرها خمسمائة دینار كل من " المستدامة على أنه 

  .أعلاه 19المنصوص علیه في المادة استغل منشأة دون  الحصول على الترخیص 

على الترخیص  مال المنشأة إلى حین الحصولاستع ویجوز للمحكمة أن تقضي بمنع     
أیضا الأمر یمكنها أعلاه، و  20و 19ا في المادتین ضمن الشروط المنصوص علیه

  ".بالنفاذ المؤقت للحظر
استغلال مؤسسات  لیفة، أوأما فیما یخص استغلال مؤسسات تربیة حیوانات غیر أ      

، فإن دون الحصول على ترخیص أو المحلیةلعرض أصناف حیة من الحیوانات الأجنبیة 
في ة ألاف دینار إلى مائة ألف دینار، و العقوبة المفروضة تتمثل في الغرامة من عشر 

  .10-03من القانون رقم  82للمادة  حالة العود تضاعف العقوبة طبقا
، نجد ان المشرع یعاقب بالحبس من القانون المذكور أعلاه 108دة بالرجوع إلى الماو 

، كل من مارس نشاطا دون الحصول على بغرامة قدرها مائتا ألف دینارو  لمدة سنتین
من نفس القانون، والذي یخص الشركات  73لیه في المادة الترخیص المنصوص ع

ة المنشات التي لا توجد ضمن قائمائما و المنشات المقامة مؤقتا أو دومراكز النشاطات و 
النشاطات التي تجري في الهواء اخبة و المصنفة لحمایة البیئة، بما في ذلك النشاطات الص

  .1الطلق و التي تتسبب في أضرار سمعیة
مل على توفیر نظام قانوني وفي ختام هذا الفصل یمكن القول أن المشرع الجزائري ع     

التقني لقانوني و المؤسسات بما یتماشى الطابع او  المنشآتیكفل تأطیر ممارسات یضمن و 
 المنشآت، وذلك من خلال ضمان انسجام أنشطة یمتاز به قانون حمایة البیئة الذي

، بالإضافة إلى إعادة مصنفة مع مقتضیات حمایة البیئة ومنحها مجموعة من التحفیزاتال
لخطورة التي یمكن أن تنجم خضوعها لدراسات تقنیة حسب درجة او  المنشآتتصنیف هذه 

نشاء مجموعة منعنها و  ٕ التي تقوم بالتنسیق مع تخصصة في المراقبة و الهیئات الم ا

                                                             
 .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10- 03من القانون رقم  73انظر المادة 1
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عد حمایة البیئة على أرض تطبیق قواة والمحلیة ومساعدتها في فرض و الهیئات المركزی
   .الواقع

  

  

  

  
  



 

 

  

  

  

  

  

مسؤولیة المنشأة المصنفة عن 
  الجرائم البیئیة
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إذا كان الهدف من وراء وضع منظومة قانونیة بیئیة هو تفادي وقوع كوارث بیئیة 
من خلال الوقایة من كل أشكال التلوث، فإن عدم انضباط المنشآت المصنفة بالتزاماتها 

  .خضوعها للمسائلة القانونیة الواردة في القواعد العامة المقررة قانونا لا یعفي
التي یسعى الیها المشرع من خلال المنظومة القانونیة البیئیة  الأساسیةفالمصلحة 

سلامته لاسیما إذا المجتمع و ضمان صحته و و  الإنسانهي حمایة البیئة، ومن ثم حمایة 
تعلق الأمر بتلوث تسببت فیه المنشآت المصنفة باعتبارها أكبر خطر یهدد السلامة 

  .البیئیة
طرق إلى مسؤولیة المنشآت المصنفة عن الجرائم البیئیة من وفي هذا الإطار سنت

ثم تحدید نطاق تطبیق ) المبحث الأول(خلال شروط قیام المسؤولیة الجنائیة في 
  ).المبحث الثاني(المسؤولیة الجنائیة في 
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  شروط قیام المسؤولیة الجنائیة للمنشأة المصنفة: المبحث الأول
عد البیئیة المرتكبة من قبل المنشآت المصنفة بصفة عامة إلى القواتخضع الجرائم 

بصفة خاصة تخضع إلى القواعد التي أوردها المشرع العامة للمسؤولیة الجنائیة، و 
على هذا الأساس سنحاول التطرق إلى المفهوم ي المنظومة القانونیة البیئیة، و الجزائري ف

ٕ العام للجریمة البیئیة و  ، مع تحدید شروط قیام  المطلب الأولفي عنها جراءات التحري ا
  . المطلب الثانيفي المسؤولیة الجنائیة على المنشأة المصنفة 

  المفهوم العام للجریمة البیئیة و اجراءات التحري عنها: المطلب الأول
للإحاطة بالعناصر التي تقتضي دراستها في هذا المطلب، سنتطرق إلى مفهوم 

الفرع (، مع تحدید الأركان الواجب توافرها لقیام الجریمة )فرع الأولال(الجریمة البیئیة في 
الفرع (، بالإضافة إلى تحدید النظام القانوني للتحري عن مثل هذه الجرائم )الثاني
  ).الثالث

  مفهوم الجریمة البیئیة: الفرع الأول
ا نتناول مفهوم الجریمة البیئیة من خلال تعریفها بالإضافة إلى تحدید طبیعته

  .القانونیة
  :تعریف الجریمة البیئیة: أولا

لم یعرف المشرع الجزائري المراد من الجریمة البیئیة، تاركا بذلك المهمة للفقه 
الجنائي، ومن جملة التعاریف الواردة في هذا الشأن، التعریف الذي مفاده أن الجریمة 

یضر  الصادر عن شخص طبیعي أو معنوي،البیئیة هي ذلك السلوك المخالف و 
بعناصر البیئة بشكل مباشر أو غیر مباشر و یحرم الآخرین من حقهم الطبیعي في بیئة 

  .1نظیفة خالیة من التلوث
كل سلوك إیجابي أو سلبي سواء كان عمدي أو غیر " ویعرفها البعض بأنها 

عمدي، یصدر عن شخص طبیعي أو معنوي یضر أو یحاول الإضرار بأحد عناصر 
  .2باشر أو غیر مباشرالبیئة سواء بطریق م

                                                             
  .365، مرجع سابق، ص  خالد مصطفى فهمي1
 .36، ص 2005هلال، جرائم البیئة بین النظریة و التطبیق، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة،  أشرف2
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یفا یحمیه البعض الآخر یعرفها بأنها ذلك السلوك الذي یخالف به من یرتكبه تكلو 
الذي یحدث تغییرا في خواص البیئة بطریقة إرادیة أو غیر المشرع بجزاء جنائي، و 

إرادیة، مباشرة أو غیر مباشرة یؤدي إلى الإضرار بالكائنات الحیة والموارد الحیة أو غیر 
  .1ة، مما یؤثر على ممارسة الإنسان لحیاته الطبیعیةالحی

  : هيالبیئیة ترتكز على ثلاث عناصر و  من خلال هذه التعاریف یمكن القول أن الجریمة
 أن یكون هناك سلوك إیجابي أو سلبي یتمثل في القیام بفعل أو الامتناع عن فعل  -

 .سواء كان بطریقة عمدیة أو غیر عمدیة
  .ادر عن شخص طبیعي أو معنوين یكون هذا السلوك ص -
 .أن یضر هذا السلوك أو یحاول الإضرار بعناصر البیئة -

  الطبیعة القانونیة للجریمة البیئیة: ثانیا
یضع الفقهاء طبیعة معینة للجرائم البیئیة، فقد تكون من الجرائم البسیطة أو من  لم

مستمرة، وأحیانا أخرى تكون ، كما یمكن أن تكون جریمة وقتیة أو جریمة الاعتیادجرائم 
 .الجریمة البیئیة من جرائم الضرر أو من جرائم الخطر

 الجریمة البیئیة من الجرائم البسیطة وجرائم الاعتیاد  - أ
إن تعدد صور الاعتداء على عناصر البیئة یؤدي إلى صعوبة القول أن جرائم البیئة 

  .هي من جرائم الاعتیاد أو من الجرائم البسیطة
الجرائم البیئیة ما تعتبر جرائم بسیطة تتم وتنتهي بمجرد اتیان السلوك فهناك من 

الاجرامي، كمن یلقي في البیئة على سبیل المثال مواد كیماویة مضرة بالصحة العمومیة، 
وهناك من الجرائم البیئیة ما یشترط القانون فیها تكرار السلوك الاجرامي حتى یسأل 

  .2المتهم عنه
 الجرائم الوقتیة و الجرائم المستمرة الجریمة البیئیة من  - ب

قد تكون الجریمة البیئیة من الجرائم الوقتیة تتم و تنتهي بمجرد ارتكاب الفعل الاجرامي، 
من القانون رقم  102و مثال ذلك إقامة منشأة مصنفة بغیر ترخیص طبقا لنص المادة 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ومن جهة أخرى قد تكون  03-10
                                                             

 .33ص ،2008، الطبعة الأولى، دار الثقافة، الأردن، -دراسة مقارنة–ابتسام سعید الملكاوي، جریمة تلویث البیئة  1
  .312علي سعیدان،  مرجع سابق، ص 2
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ة فترة من الزمن وتتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب علیه الجریمة البیئیة مستمر 
مثال ذلك تجاوز منشأة غیر مرخص لها القیم القصوى للانبعاثات ، و 1تدخلا متتابعا

  .الملوثة
  الجریمة البیئیة من جرائم الضرر و جرائم الخطر -ج
دوث ضرر إن جرائم الضرر هي الجرائم التي یتطلب القانون لقیام ركنها المادي ح 

من القانون السالف الذكر، أما جرائم التعریض للخطر فهي الجرائم  99طبقا لنص المادة 
التي ینصب فیها الفعل لمجرد تهدیده لحق یحمیه القانون، ومن جرائم التعریض للخطر ما 

 الأفعالمكرر من قانون العقوبات و التي تجرم  87نصت علیه الفقرة السادسة من المادة 
شأنها الاعتداء على المحیط أو ادخال مادة في الجو أو في باطن الأرض أو التي من 

إلقائها علیها أو في المیاه والتي من شأنها جعل صحة الانسان أو الحیوان أو البیئة 
  .الطبیعیة في خطر

  
  أركان الجریمة البیئیة: الفرع الثاني

  :وهيتقوم الجریمة البیئیة كغیرها من الجرائم على ثلاثة أركان 
  الركن الشرعي: أولا

الأفعال المادیة تختلف در عن الشخص صورة مادیة معینة، و یتخذ الفعل الصا
هذا ما یجعل المشرع یتدخل لتحدید فئة من تلافات نشاطات الإنسان الضارة، و باخ

الأفعال الضارة أو الخطرة على سلامة أفراد المجتمع، فینهى عنها بموجب نص قانوني 
لنص القانوني هو ه الأفعال ویحدد عقوبة من یأتي على ارتكابها، فاجزائي، یجرم هذ

ما هو منهي عنه تحت طائلة المعیار الفاصل بینما هو مباح و  هومصدر التجریم، و 
لا " من قانون العقوبات هو ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة الأولى ، و 2الجزاء

  ."عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون لاجریمة و 
  
  

                                                             
  .313ص سابق،  علي سعیدان،  مرجع 1
  .58،ص2012أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الحادیة عشر، دار هومه، الجزائر، 2
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  الركن المادي: ثانیا
لا یمكن لأي جریمة أن تتحقق إلا إذا توفر فیها الركن المادي، فهو الذي یحدث 
تغییرا في العالم الخارجي كأثر للسلوك الاجرامي، ویقوم الركن المادي سواء في الجریمة 

  :البیئیة أو غیرها من الجرائم على العناصر الآتیة
 السلوك المادي للجریمة البیئیة  - أ

في الجرائم البیئیة أو كغیرها من الجرائم قد یكون السلوك ایجابیا أو سلبیا، فیكون 
ایجابیا من خلال القیام بفعل من شأنه إحداث تغییر في البیئة كالتلوث، ویكون السلوك 

لا یلزم أن یكون المتسبب في ، و 1سلبیا من خلال الامتناع عن الالتزام بالقواعد البیئیة
 الأشخاصب، فیمكن أن یكون شخصا معنویا، و شخصا طبیعیا فحس يالإجرامالسلوك 

المنشآت الملوثة باعتبار أن د البیئیة هي المنشآت الصناعیة و المعنویة المخاطبة بالقواع
  .جمیع الأنشطة التي تزاولها من شأنها الإضرار بالبیئة

 الضرر أو النتیجة الاجرامیة  - ب
لتغییر الذي یحدث في العالم الخارجي كأثر تتمثل النتیجة في الجرائم البیئیة، في ا

للسلوك الإجرامي، فالأوضاع البیئیة أو المصالح المحمیة قانونا كانت على نحو معین 
وبالتالي  قبل أن یصدر السلوك الاجرامي ثم صارت على نحو آخر بعد صدوره،

  .2ةفالنتیجة هنا هي حدوث ضرر بالبیئة في أي من عناصرها أو الأرضیة أو المائی
  وما یمیز النتیجة في الجرائم البیئیة، أنها من المسائل الدقیقة التي یصعب إثباتها

محسوسة في العالم التي تترتب عنها نتائج ملموسة و  فهي تختلف عن الجرائم التقلیدیة
الخارجي، كإزهاق روح إنسان أو اختلاس أمواله، ففي الجرائم البیئیة قد لا تتحقق النتیجة 

ق النتیجة في مكان لكن بعد فترة طالت أم قصرت، كما یمكن أن تتحق في الحال و
قد تمتد إلى إقلیم آخر داخل الدولة نفسها أو خارجها، وأخیرا قد لا یكون حدوث الفعل، و 

مكونا لنتیجة مادیة معینة، لكن مجرد تعریض أحد عناصر البیئة  الإجراميالسلوك 
  .3للخطر تتشكل الجریمة البیئیة

                                                             
  .369خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص1
  . 370و 369صنفس المرجع ، 2
  .315علي سعیدان، مرجع سابق، ص  3
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  قة السببیة بین السلوك الاجرامي و النتیجة الاجرامیةالعلا -ج
أمر من الأمور الحیاتیة إلى مصدرها، أي نسبة  إسنادإن المقصود بالسببیة هو 

 الإسنادهذا یتطلب توافر علاقة عل معین ومن ثم إلى فاعل معین، و نتیجة معینة إلى ف
  .ما أسفر عنه من نتائجالمزدوج بین نشاط معین و 

ة السببیة الرابط بین عنصري الركن المادي، فتقیم بذلك وحدته وكیانه وتمثل علاق
النتیجة إلى الفعل، فیتقرر بذلك توافر شرط أساسي لمسؤولیة مرتكب  إسنادمن خلال 

الضرر الواقع أن تستخلص طة السببیة بین الفعل الإجرامي و الفعل، و یكفي لتوافر راب
  .1ل المرتكب لما وقع الضررالمحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الفع

  الركن المعنوي: ثالثا
  :یقوم الركن المعنوي للجریمة على العناصر الآتیة

 :القصد الجنائي  - أ
تدل علیه بطریق مباشر أو باطني یضمره الجاني، و یعرف القصد الجنائي بأنه أمر 

م من العبرة بما یستظهره الحكمادیة المحسوسة التي تصدر عنه، و غیر مباشر الأعمال ال
  :2یقوم القصد الجنائي على عنصرین هماالوقائع التي تشهد لقیامه و 

  :العلم بأركان الجریمة أو مادیات الفعل -1
قیقة الواقعة من خلال و الذي یتحقق من خلال معرفة مادیات الجاني بح

العناصر المتصلة الحق المعتدى علیه، وعناصر السلوك الإجرامي و موضوعها، و 
ة أخرى یجب أن یكون الجاني على علم بالقانون لأن الجهل في بالجاني، ومن جه

  .القانون، أو الخطأ في تفسیره لا یعتبر سببا للإفلات من المسؤولیة الجنائیة
  :اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المعاقب علیه وتحقیق النتیجة الإجرامیة-2

  .وهو ما یمیز الجریمة العمدیة عن الجریمة غیر العمدیة
على غرار القصد العام قد یشترط المشرع قصدا خاصا وهو أن یكون ارتكاب الجریمة و 

  .لغایة معینة، و أن یكون الدافع لها باعث خاص
  

                                                             
  .374و373خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق ، ص  1
  .372 ،371ص  نفس المرجع ،  2
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 :الخطأ الغیر عمدي  - ب
یمثل الخطأ غیر العمدي الصورة الثانیة للركن المعنوي، ویعرف بأنه المسلك 

للخطأ غیر العمدي صورتان، یردها، و ي إلى نتائج إجرامیة لم الذهني للجاني الذي یؤد
الأولى هو أن ینسب للشخص نوع من الخطأ بسبب الرعونة أو عدم الاحتراس أو 

  .1اللوائحفتتمثل في عدم مراعاة القوانین و الاهمال، أما الصورة الثانیة 
    النظام القانون للتحري عن الجرائم البیئیة: الفرع الثالث

إن اجراءات معاینة و متابعة الجرائم البیئیة المرتكبة من قبل المنشآت المصنفة، 
الجزائیة، بالإضافة  الإجراءاتتباشر وفق القواعد العامة المنصوص علیها في قانون 

  .إلى القواعد المنصوص علیها في قانون حمایة البیئة و القوانین المكملة له
  اجراءات المعاینة: أولا

الجزائري اجراءات معاینة الجرائم البیئیة سواء المرتكبة من قبل  خص المشرع
  :المنشآت المصنفة أو من طرف أشخاص طبیعیین بنوعین من الأشخاص وهم كالآتي

 :المعاینة في إطار قانون الاجراءات الجزائیةالأشخاص المكلفین بالبحث و   - أ
الأشخاص المؤهلین إن الاشخاص الذین یتمتعون بصفة الضبطیة القضائیة هم 

لمعاینة كل الجرائم الواردة في قانون العقوبات الجزائري و القوانین المكملة له بما فیها 
الجرائم البیئیة، وحدد المشرع الجزائري الأشخاص الذین تمنح لهم هذه الصفة في المادة 

رؤساء المجالس "وهم  1985ینایر  26المؤرخ في  02-85من القانون رقم  15
وو الرتب في الدرك ة، ضباط الدرك الوطني، محافظو الشرطة، ضباط الشرطة، ذالشعبی

مفتشو الأمن الوطني الذین أمضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات ورجال الدرك و 
على الأقل، ضباط وضباط الصف التابعیین للمصالح العسكرین للأمن والذین یتم 

زیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد تعیینهم بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن و 
  ".موافقة لجنة خاصة 

المتمثلین في موظفو مصالح ذه المهام أعوان الضبط القضائي و یساعدهم في هو 
 مستخدمو مصالح الأمنجال الدرك و ر ة و ذوو الرتب في الدرك الوطني و الشرط

                                                             
  .و ما یلیها 129أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص 1
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الموظفین ضافة إلى ، بالإ1العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة
في رؤساء الأقسام  المتمثلینكلفین ببعض مهام الضبط القضائي و الأعوان المو 

حمایة الأراضي وجمیع والمهندسون والأعوان الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات و 
  .2الأنظمة التي عینوا فیها بصفة خاصة

 :10- 03 الأشخاص المكلفین بمعاینة جرائم البیئة في إطار قانون البیئة رقم  - ب
الجرائم البحث و المعاینة عن المخالفات و حدد المشرع الجزائري الأشخاص المكلفین ب

" المتعلق بحمایة البیئة بنصه على  10-03من القانون رقم  111البیئیة في المادة 
كام قانون الاجراءات أعوان الشرطة القضائیة العاملین في إطار أحإضافة إلى ضباط و 

ات المراقبة في إطار الصلاحیات المخولة لهم بموجب التشریع كذا سلطالجزائیة، و 
  :بمعاینة مخالفات أحكام هذا القانونمعمول به، ویؤهل للقیام بالبحث و ال

مفتشو البیئة، موظفو الأسلاك التقنیة للإدارة المكلفة بالبیئة، مفتشو البیئة، موظفو 
أعوان الحمایة المدنیة، متصرفو الشؤون للإدارة المكلفة بالبیئة، ضباط و الأسلاك التقنیة 

البحریة، ضباط الموانئ، أعوان المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ، قواد سفن البحریة 
ن الوطنیة، مهندسو مصلحة الإشارة البحریة، قواد سفن علم البحار التابعة للدولة، الأعوا

قناصلة الجزائریون في یكلف الالتقنیون بمعهد البحث العلمي والتقني وعلوم البحار، و 
ات لكشف جمع كل المعلومفات الأحكام المتعلقة في البحر و الخارج بالبحث عن مخال

بلاغها للوزیر المكلف بالبیئة و  ٕ   ".الوزراء المعنیینمرتكبي هذه المخالفات، وا
  :المهام المنوطة بمعایني جرائم البیئة -ج

كانوا من ذوي الاختصاص یكلف الأشخاص المؤهلین بمعاینة جرائم البیئة سواء 
  :العام أم من ذوي الاختصاص الخاص بالمهام الآتیة

  :التحري و المعاینة و جمع الأدلة عن الجرائم البیئیة -1
المعاینة خولها لهم قانون سعة في مجال البحث و یتمتع ضباط الشرطة القضائیة وا

لقاء القبض و الاجراءات الج ٕ ضع تحت النظر، و الو زائیة، بما فیها سلطات التفتیش وا
                                                             

لمتضمن ا 1966یونیو  08: ه الموافق لـ1386صفر  18: المؤرخ في 66/155من الأمر رقم  19انظر المادة  1
  .قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري المعدل والمتمم

  .ج.ج.إ.ق 21انظر المادة  2
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ذا تعلق الأمر بأشیاء ن صلاحیاتهم المعاینات الاولیة وجمع الأدلة، و تدخل أیضا ضم ٕ ا
هذه الصلاحیات منوطة كذلك و فنیة یمكن لهؤلاء الاستعانة بذوي الخبرة في هذا الشأن، 

  .1للأشخاص المختصین لمعاینة الجرائم البیئیة ذوي الاختصاص الخاص
  :تحریر المحاضر-2

المتعلق بحمایة البیئة في إطار  10-03من القانون رقم  112المادة نصت 
التنمیة المستدامة، على أن تثبت كل مخالفة لأحكام هذا القانون بموجب محاضر لها 

یوما من تحریرها إلى وكیل الجمهوریة و كذلك إلى  15ترسل في أجل بات، و قوة الإث
ر المصنفة فإن المخالفات تثبت بمحاضأما إذا تعلق الأمر بالمنشآت . المعني بالأمر

ترسل إحداهما إلى الوالي و یحررها ضباط الشرطة القضائیة ومفتشو البیئة في نسختین و 
  .من نفس القانون 101الأخرى إلى وكیل الجمهوریة طبقا لنص المادة 

  :اجراءات المتابعة: ثانیا
  :تتم متابعة المنشآت المصنفة عن الجرائم البیئیة كمایلي

 :طرف النیابة العامة من  - أ
تتضمن بعد قیام الضبطبة القضائیة بالتحري و جمع الأدلة، تقوم بتحریر محاضر 

، 2كذا سماع أقوال الأطراف وترسلها إلى وكیل الجمهوریةالوقائع ووصفها الجزائي، و 
الذي بدوره له سلطة الملائمة في تحریك الدعوى العمومیة أو عدم تحریكها، كما یمكن و 

لجمهوریة أن یأمر بإجراء تحقیق إذا كانت الوقائع تستدعي ذلك من خلال طلب لوكیل ا
بعدها یقوم قاضي التحقیق بإحالة القضیة على تتاحي یوجهه إلى قاضي التحقیق، و اف

محكمة الجنح أو المخالفات، أو یأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام إذا كانت 
  .3الوقائع تشكل جنایة

  
  

                                                             
  حدید وهیبة، معاینة جرائم البیئة ومتابعتها، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السادسة عشر،  1

  .52، ص 2008    
  .125مرجع سابق، ص  ،  محمد الحاج عیسى بن صالح 2
  .57و  56حدید وهیبة، مرجع سابق، ص  3
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 :لمدني أمام قاضي التحقیقبالادعاء ا   - ب
یجوز لكل شخص " من قانون الاجراءات الجزائیة على أنه  82نصت المادة 

یدعي بأنه مضار بجریمة أن یدعي مدنیا و یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق 
المتعلق بحمایة البیئة في  10-03، فكل متضرر من فعل مجرم بالقانون رقم "المختص

دفع كفالة  یجوز له أن یدعي مدنیا أمام قاضي التحقیق بعد إطار التنمیة المستدامة
  .عند انتهاء التحقیق یحیل القضیة أمام المحكمةیحددها هذا الأخیر، و 

  :دور الجمعیات في متابعة الجرائم البیئیة  -ج
إن الدور الذي تلعبه الجمعیات في الحیاة العامة لاسیما فیما یتعلق بالبیئة، لا 

التي تشمل شرة التي تؤدیها هذه الجمعیات، و تلك الوظائف المبایقتصر فقط على 
التوجیه والمراقبة، بل إن خصوصیة هذه الهیاكل قد جعلتها تحقق أهدافا التحسیس و 

هذا الوضع ة للدولة أو العامل الاجتماعي، و غیر مباشرة سواء بالنسبتكمیلیة و أخرى 
  .1عنه جعلها تمثل بصدق شریكا تنمویا لا یمكن الاستغناء

فیما یخص الدور الذي تلعبه الجمعیات البیئیة في متابعة الجرائم البیئیة، نجد أن 
المشرع الجزائري مكنها من رفع الدعاوى أمام الجهات القضائیة المختصة عن كل 

ممساس بالبیئة حتى في الحالات التي لا تعني الأ   2شخاص المتسببین لها بانتظا
ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص بالإضافة إلى منحها الحق في 

التي تهدف إلى و غیر مباشر بالمصالح الجماعیة و الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا أ
هذا في حالة ما إذا ، و 3الدفاع عنها، وكذا تحسین الإطار المعیشي و حمایة البیئة

من  38المادة  فوضها كتابیا على الأقل شخصان طبیعیان معنیان بالضرر طبقا لنص
  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10-03القانون رقم 

وفیما یخص الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى، فإن الاختصاص المحلي 
یؤول للمحكمة التي یقع بدائرة اختصاصها مكان ارتكاب الجریمة أو المحكمة التي یقع 

                                                             
السیاسیة، لعلوم القانونیة والاقتصادیة و ، المجلة الجزائریة ل)في حمایة البیئة دور الحركة الجمعویة(رابحي أحسن،  1

  .108، ص 2008لسنة  04العدد  –كلیة الحقوق  –جامعة الجزائر 
  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10- 03من القانون رقم  39انظر المادة  2
  .من نفس القانون 37انظر المادة  3
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مكرر من  65ماعي للمنشأة المصنفة، طبقا لنص المادة بدائرة اختصاصها المقر الاجت
  .جراءات الجزائیةالمتضمن قانون الإ 04/14القانون رقم 

في الحالة التي یمتد فیها أثر التلوث الذي تفرزه المنشأة المصنفة إلى خارج حدود و 
الاختصاص المحلي، فإن هذا الأخیر لا یمتد إلى أي جهة قضائیة نظرا لعدم وجود 

یجیز تمدید الاختصاص المحلي، و نكون في هذه الحالة أمام تعدد جهات قضائیة نص 
  .1مر الذي قد یؤدي إلى صدور أحكام متباینةللنظر في جریمة واحدة، الأ

  شروط قیام المسؤولیة الجنائیة على المنشأة المصنفة: المطلب الثاني
إلى الاقتناع بأن آلیات إن الحجم الكبیر للتلوث الذي تفرزه المنشآت المصنفة أدى 

المسؤولیة المدنیة المطبقة لا تكفي وحدها لردع المنشآت الملوثة، ولأجل ذلك تطورت 
قانون لتعدیل الجدید لقانون العقوبات و المساءلة الجنائیة للمنشأة المصنفة، من خلال ا

لوثة و الاجراءات الجزائیة، وذلك بإرساء قواعد اجرائیة وموضوعیة لمسائلة المنشآت الم
  .2مستغلیها

وللإحاطة بالعناصر التي تقتضي دراستها في هذا المطلب نتطرق إلى شرط 
وكذا ارتكاب جریمة من  )الفرع الأول(منصوص علیها في التشریع البیئي ارتكاب جریمة 

، كما یجب أن )الفرع الثاني(شخص طبیعي له حق التعبیر عن ارادة المنشأة المصنفة 
  ).الفرع الثالث(المنشأة المصنفة  ترتكب الجریمة لحساب

  ارتكاب جریمة منصوص علیها في التشریع البیئي: الفرع الأول
 الأشخاص، نجد أن 3مكرر من قانون العقوبات 51بالرجوع إلى نص المادة 

لتحدید نوع یة عندما ینص القانون على ذلك، و تتحمل المسؤولیة الجنائ *المعنویة

                                                             
  .126محمد الحاج عیسى بن صالح، مرجع سابق، ص 1
  .351مرجع سابق، ص  وناس یحي،2
باستثناء الدولة و الجماعات المحلیة و الاشخاص المعنویة الخاضعة : مكرر من قانون العقوبات 51تنص المادة   3

رف أجهزته أو ممثلیه للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من ط
  .الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

  .الأفعالبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مسائلة الشخص الط*
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لكي تكون مهمة القاضي سهلة، یجب أن یكون النص لها و الجریمة و العقوبة المقررة 
  .1الجنائي المجرم لاعتداء المنشأة المصنفة على البیئة واضح و دقیق

فالنص القانوني الوارد في التشریع البیئي المجرم لأفعال المنشأة المصنفة هو الذي 
منشأة المصنفة یشكل الركن الشرعي للجریمة البیئیة، إذن فوجود النص المجرم لسلوك ال

في هذا الإطار نجد المادة الجنائیة عن الجرائم البیئیة، و  شرط ضروري لقیام المسؤولیة
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة تعاقب  10-03من القانون رقم  86

المنصوص علیها  كل منشأة تتسبب في تلوث جوي ولم ینجز الأشغال و أعمال التهیئة
ع في الأجل الذي یحدده القاضي بغرامة من خمسة آلاف دینار جزائري في التشری

غرامة تهدیدیة لا یقل و ) دج 10.000(ف دینار جزائري إلى عشرة آلا) دج 5.000(
  .تأخیر عن كل یوم) دج 1.000(ر جزائري مبلغها عن ألف دینا

  شأة ارتكاب جریمة من شخص طبیعي له حق التعبیر عن إرادة المن: الفرع الثاني
  المصنفة

تعتبر المنشآت المصنفة من الاشخاص المعنویة المخاطبة بقانون البیئة، و 
رة نشاطاتها الاجرامیة باعتبار أن هذه الأخیرة كائن غیر مجسم فإنه لا یمكنها مباش

انما عن طریق أشخاص طبیعیین یملكون حق التعبیر عن إرادة المنشأة بنفسها، و 
في مدى قیام المسؤولیة الجنائیة لهذه المنشأة، یجب علیه فالقاضي عند بحثه  المصنفة،

من جهة اثبات أن الجریمة ارتكبت من شخص طبیعي معین أو عدة أشخاص طبیعیین 
لهم علاقة بالمنشأة المصنفة، و من جهة أخرى یبین ما إذا كانت الظروف التي وقعت 

  .2فیها الجریمة البیئیة تسمح بإسنادها إلى المنشأة المصنفة
  تحدید الشخص الطبیعي الذي تعتبر أفعاله صادرة عن المنشأة المصنفة: أولا

المتعلق بحمایة البیئة والمراسیم التنفیذیة  10-03بالرجوع إلى قانون البیئة رقم 
      الخاصة بالمنشآت المصنفة لحمایة البیئة، نجد أن الشخص الطبیعي المخاطب 

                                                             
بشوش عائشة، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون الجنائي، جامعة  1

  .106، ص 2002، -بن عكنون  –كلیة الحقوق  –الجزائر 
ون في القان لقمان بامون، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن جریمة تلویث البیئة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر 2

  .109، ص 2011، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، -ورقلة  - الجنائي، جامعة قاصدي مرباح، 
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بالتالي فإن هذا الأخیر هو الذي نعنبر أفعاله للمنشأة المصنفة و  1هو الشخص المستغل
صادرة عن المنشأة، والعبرة في تحدید الشخص الطبیعي الذي تعتبر أفعاله صادرة عن 

  .المنشأة المصنفة تستند إلى رخصة الاستغلال أو طلب التصریح بالاستغلال
ر أما إذا كانت المنشأة خاضعة لمؤسسة مصنفة، فان الشخص الطبیعي الذي تعتب

في الحالة الشخص الذي أوكل له استغلالها، و أفعاله صادرة عن المنشأة المصنفة هو 
التي لا یكون فیها الشخص موكل باستغلال المنشأة المصنفة، فان المسیر الفعلي هو 

  .الذي تعتبر أفعاله صادرة عن المنشأة المصنفة
الشركاء أو المدیر والمسیر في شركة التضامن قد یكون حسب الحالة، إما كافة  

من القانون التجاري، والمسیر في شركة التوصیة  553أو المدیرین طبقا لنص المادة 
مكرر من القانون  563یكون محددا في القانون الأساسي للشركة طبقا لنص المادة 

أعضاء  3التجاري، أما شركة المساهمة فإن التسییر یتم إما بمجلس إدارة یتألف من 
الذي ونها الأساسي على مجلس الادارة و عضوا، أو أن ینص في قان 12 على الأقل إلى

و ما  642المادة ا، و و ما بعده 610أعضاء طبقا لنص المادة  5إلى  3یتكون من 
  .2بعدها من القانون التجاري

  الأثر المترتب على قیام المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي على مسؤولیة : ثانیا
  الشخص الطبیعي

قیام المسؤولیة الجنائیة للمنشأة المصنفة یقابله شرط أن تكون الجریمة مرتكبة إن 
  .من طرف شخص طبیعي له حق التعبیر عن إرادة المنشأة المصنفة

مكرر من قانون العقوبات نجد أن المشرع الجزائري اعتمد  51و بالرجوع إلى المادة 
نجد نفس الحكم ینطبق عنوي، و ائیة للشخص الطبیعي والمعلى ازدواجیة المساءلة الجن

من القانون رقم  84على جرائم تلویث البیئة، حیث نص المشرع الجزائري في المادة 
ألف دینار  15آلاف إلى  5المتعلق بحمایة البیئة، على أن یعاقب بغرامة من  03-10

                                                             
یعرف المستغل بأنه كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس أو یشرف على نشاط مهني، أو تم تفویضه في التسییر 1

  .النشاط التقني، بما في ذلك حامل الترخیص أو التصریح أو الشخص الذي سجل أو أعلن مثل هذا
-Silviane le Prince et Pierre Moérynck ( la responsabilité environnemental, transposition de la directive 2004-
35 et implication en droit interne), sous la direction du centre d’étude du droit de l’environnement faculté 
universitaire-saint louis-, Anthenis, Belgique, 2009,P92. 
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في حالة من هذا القانون وتسبب في تلوث جوي، و  47حكام المادة كل شخص خالف أ
ین ألف دینار جزائري بغرامة من خمسبالحبس من شهرین إلى ستة أشهر و  عاقبالعود ی

أو بإحدى هاتین ) دج 150.000( إلى مائة و خمسین ألف دینار) دج 50.000(
  .العقوبتین

في فقرتها الثانیة من نفس القانون نصت على أنه یمكن الأمر بمنع  85أما المادة 
  .لوث جوياستعمال المنشآت في حالة تسببها في ت

مسؤول عن الاستغلال إن قیام المشرع بجمع المسؤولیة الجنائیة بین الشخص الطبیعي ال
المنشأة المصنفة، یوفر حمایة أكثر للبیئة، لأن المسؤولیة في هذا الإطار أو التسییر و 

  .مقرر للجناة الحقیقیین
  ارتكاب جریمة لحساب المنشأة المصنفة: الفرع الثالث

ان ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي أو لحساب المنشأة المصنفة، هو 
أمر منطقي في حصر مسؤولیة هؤلاء الأشخاص في النطاق المعقول، فبتوفر هذا 

ذا ارتكبت إالشرط لا تسأل الأشخاص المعنویة عن الجریمة التي تقع من ممثلیها 
  .1العقوبات مكرر من قانون 51لحسابهم الشخصي طبقا لنص المادة 

وتطبیق هذا الشرط على المؤسسات المصنفة یطرح تساؤلا فیما إذا كانت المؤسسة 
المصنفة تضم عدة منشآت مصنفة، وارتكبت هذه الجریمة لحساب هذه الاخیرة، فهل 

( أم تقع على المؤسسة المصنفة ) الفرع(المسؤولیة الجنائیة تقع على المنشأة المصنفة 
  ؟)الأم 

على هذا التساؤل في منظومة القوانین البیئیة، ولا في التنظیمات لا نجد جواب 
الخاصة بالمنشآت أو المؤسسات المصنفة، ویذهب البعض إلى القول بأنه في هذه 

  :الحالة یجب التمییز بین أمرین
إذا كانت المؤسسة الأم لا تمارس أي نوع من السیطرة أو التأثیر على : الأمر الأول

  .لیة تقع على هذا الأخیر أي المنشأة المصنفةالفرع، فإن المسؤو 
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ترسم الإطار العام لجمیع نت المؤسسة الأم هي التي تسیطر و إذا كا :الثانيالأمر 
الشركة أو المؤسسة  لإستراتیجیةالفروع، بحیث تعتبر هذه الأخیرة مجرد أداة تنفیذیة 

  .1الأم، فالمسؤولیة الجنائیة تقع على المؤسسة الأم
أما في وجهة نظري، فإذا تم ارتكاب جریمة لحساب منشأة مصنفة خاضعة 

، لأنه )الفرع(لمؤسسة مصنفة، فإن المسؤولیة الجنائیة تقع على المنشأة المصنفة 
وبالرجوع إلى العقوبات التكمیلیة المفروضة على الأشخاص المعنویة الواردة في المادة 

جاز غلق المؤسسة أو فرع من فروعها إ نجد أن المشرع 23-06مكرر من القانون  18
  .سنوات 5لمدة لا تتجاوز 
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  نطاق تطبیق المسؤولیة الجنائیة على المنشأة المصنفة: المبحث الثاني
إن مجال تطبیق المسؤولیة الجنائیة على المنشأة المصنفة عن الجرائم التي تلحقها 

في  المطبقة على المنشأة المصنفة كشخص معنويبالبیئة، یستند إلى تحدید العقوبات 
، بالإضافة إلى تحدید مسؤولیة أشخاص المنشأة المصنفة عن الأفعال  المطلب الأول
مع تحدید الحالات التي تؤدي إلى انتفاء المسؤولیة  المطلب الثانيفي  المنسوبة إلیها

  . المطلب الثالث في الجنائیة
  المنشآت المصنفةالعقوبات الخاصة ب: المطلب الأول

إن النظام العقابي الذي تخضع له المنشآت المصنفة في مجال حمایة البیئة، 
، )الفرع الأول(یعتمد على أسلوب ردعي وقائي من خلال اعتماد التدابیر الاحترازیة 

ویعتمد على أسلوب ردعي قمعي من خلال العقوبات التي تفرض على المنشأة المصنفة 
  ).الفرع الثاني(

    التدابیر الاحترازیة: الفرع الأول
لم یتضمن قانون البیئة الأحكام الخاصة بالتدابیر الاحترازیة التي تخضع لها المنشآت 

الجزائیة نصت  الإجراءاتمن قانون  4مكرر  65المصنفة، وفي هذا الإطار نجد المادة 
هي التحقیق على الأشخاص المعنویة و  على مجموعة من التدابیر یطبقها قاضي

  :كالآتي
 .إیداع كفالة -
 .المنع من إصدار شیكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغیر -
 .المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنیة أو الاجتماعیة المرتبطة بالجریمة -

وفي حالة مخالفة الشخص المعنوي للتدابیر المتخذة ضده یعاقب بغرامة من مئة ألف 
) دج 500.000(إلى خمسمائة ألف دینار جزائري ) دج 100.000(دینار جزائري 

  .بأمر من قاضي التحقیق بعد أخذ رأي وكیل الجمهوریة
من قانون الاجراءات الجزائیة نجد أن المشرع مكن قاضي  125وبالرجوع إلى المادة 

التحقیق من اتخاذ أوامر الوضع تحت الرقابة القضائیة، و التي یمكن أن تشمل المنشأة 
دراسة التأثیر ( فة من خلال الأمر بتسلیم كافة الوثائق المتعلقة بممارسة النشاط المصن

إلى أمانة الضبط أو ) على البیئة و دراسة الخطر و رخصة استغلال المنشأة المصنفة 
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مصلحة أمن یعینها قاضي التحقیق، و كل ذلك للتأكد من مدى مطابقة المنشأة المصنفة 
  .1طهالالتزاماتها أثناء سیر نشا

وتعتبر الأحكام الخاصة بالتدابیر الاحترازیة لاسیما المتعلقة بالوضع تحت الرقابة، 
تطبیقا لمبدأ الحیطة و الذي عرفه المشرع الجزائري في الفقرة السادسة من المادة الثالثة 

المبدأ : المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بأنه 10-03من القانون رقم 
یجب بمقتضاه، ألا یكون عدم توفر التقنیات نظرا للمعارف العلمیة و التقنیة الذي 

الحالیة، سببا في تأخیر اتخاذ التدابیر الفعلیة و المناسبة، للوقایة من خطر الأضرار 
  .الجسیمة المضرة بالبیئة، و یكون ذلك بتكلفة اقتصادیة مقبولة

  مصنفةالعقوبات المطبقة على المنشأة ال: الفرع الثاني
للإحاطة بمجمل العقوبات المطبقة على المنشأة المصنفة نجد أن هذه العقوبات 

ى الأشخاص المعنویة منقسمة بین قانون العقوبات الذي یحدد العقوبات المطبقة عل
بین قانون البیئة الذي یحدد العقوبات المطبقة على المنشآت المصنفة بصفة عامة، و 

  .بصفة خاصة
  الواردة في قانون العقوباتالعقوبات : أولا

خذ أولاهما في مواد میز قانون العقوبات الأشخاص المعنویة بنوعین من العقوبات، تت
  .الجنایاتالمخالفات، وتتخذ الثانیة في مواد الجنح و 

 :العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في مواد المخالفات  - أ
إلى خمس مرات الحد تتمثل هذه العقوبات في الغرامة التي تساوي من مرة 

الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة، مع 
  .2امكانیة الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها

 :العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في مواد الجنح و الجنایات   - ب
التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد  تتمثل هذه العقوبات في الغرامة

في ، و 1الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة
                                                             

  .359، مرجع سابق، ص  وناس یحي1
 1966یونیو  08: ه الموافق لـ1386صفر  18: المؤرخ في 65/155من الأمر رقم   01مكرر  18انظر المادة  2
  .لمتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمما
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قامت المسؤولیة یعي و الحالة التي لا ینص القانون على الغرامة المقررة للشخص الطب
  .2الجنائیة للشخص المعنوي فإن الحد الأقصى للغرامة یكون كالآتي

لیون دینار جزائري، عندما تكون الجنایة المعاقب علیها بالإعدام أو السجن م 2-
 .المؤبد

 .دینار جزائري، عندما تكون الجنایة المعاقب علیها بالسجن المؤقت ملیون 1-
 .خمسمائة ألف دینار جزائري، بالنسبة للجنح

ة المنشآت كما أورد المشرع مجموعة من العقوبات التكمیلیة، و ذلك من أجل استجاب 
  :3للتدابیر المفروضة علیها و تتمثل مجمل هذه العقوبات في

 .حل الشخص المعنوي -
 .سنوات 5غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  -
 .سنوات 5الاقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز  -
مباشر  رة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیالمنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنی -

 .سنوات 5نهائیا أو لمدة لا تتجاوز
 .مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة -
 .نشر و تعلیق حكم الإدانة -
تنصب الحراسة على سنوات و  5قضائیة لمدة لا تتجاوز الوضع تحت الحراسة ال -

 .ممارسة النشاط الذي أدى إلى ارتكاب الجریمة
إن العقوبة التكمیلیة المتمثلة في حل الشخص المعنوي لا یمكن أن تنطبق على 
المنشآت المصنفة، لأنه بالرجوع إلى الأحكام الجزائیة الواردة ضمن قانون البیئة رقم 

و القوانین المتعلقة به، نجد أنها لم تتضمن حل المنشأة المصنفة، لأن المنحى  03-10
اصة بالمنشآت المصنفة یتجه إلى الحظر المؤقت لاستعمال العام للسیاسة العقابیة الخ

                                                                                                                                                                                         
  .ج.ع.ق 18انظر الفقرة الثانیة من المادة  1
  .من نفس القانون 2مكرر  18انظر المادة  2
  .بقالمتضمن قانون العقوبات، مرجع سا 23-06مكرر من القانون رقم  18من المادة  2انظر الفقرة 3
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المنشآت المصنفة إلى حین انجاز أعمال التهیئة، حتى في حال مزاولتها لنشاطها دون 
  .1ترخیص

سنوات، فلا یفهم منه بقاء  5وفیما یخص الغلق كعقوبة تكمیلیة لمدة لا تتجاوز 
باشر نشاطها بمجرد انقضاء المدة، سنوات، ثم ت 5المنشأة المصنفة مغلقة طیلة الخمس 

لأن هذا یتناقض مع أهداف حمایة البیئة التي تسعى إلى إعادة امتثال المنشأة المصنفة 
بالحفاظ على هذا ن أجل أداء وظیفتها الاقتصادیة والاجتماعیة و في أقصر وقت ممكن م

بالمنشآت  التوازن یتم تحقیق التنمیة المستدامة في إطار السیاسة العقابیة الخاصة
  .2المصنفة

  :10- 03العقوبات الواردة في قانون البیئة رقم : ثانیا
على نوعین من الجزاءات  10-03اعتمد المشرع الجزائري في قانون البیئة رقم 

وأخرى  المفروضة على المنشأة المصنفة، جزاءات تفرضها السلطات الإداریة المختصة،
خیرة أنها قد تتخذ صفة الجزاء الإداري و مثال ما یمیز هده الأیتخذها القضاء الجزائي، و 

ذلك وقف نشاط المنشأة المصنفة بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى تجسیدها في شكل عقوبة 
  .مالیة

من نفس القانون، قد مكنت  85و في هذا الإطار نجد الفقرة الثانیة من المادة 
شأة في أجل یحدده أعمال التهیئة الخاصة بالمناضي بأن یأمر بتنفیذ الأشغال و الق

القاضي، وعند الاقتضاء یمكنه الأمر بمنع استعمال المنشآت أو أي عقار أو منقول 
  .الترمیمات اللازمةي إلى حین اتمام انجاز الاشغال و آخر یكون مصدرا للتلوث الجو 

فمن خلال نص هذه الفقرة نلاحظ أن المشرع جعل الأمر بمنع استعمال المنشآت الذي 
الذي یعاقب علیه بغرامة من بحالة تسبب المنشأة بتلوث جوي، و مقترن  یصدره القاضي،

خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف و في حالة العود یعاقب بالحبس من شهرین إلى 
خمسین ألف ألف دینار أو بإحدى بغرامة من خمسین ألف إلى مائة و  ستة أشهر و

من  86ه القاضي، نجد المادة عدم احترام الأجل الذي یحدد ، وفي حالة3هاتین العقوبتین
                                                             

  .360وناس یحي، مرجع سابق، ص 1
  .129محمد الحاج عیسى بن صالح، مرجع سابق، ص   2
  .بیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة ال 10- 03من القانون رقم  84انظر المادة  3
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تجیز للمحكمة الأمر بغرامة من خمسة آلاف دینار إلى عشرة  10-03قانون البیئة رقم 
آلاف دینار، وغرامة تهدیدیة لا یقل مبلغها عن ألف دینار عن كل یوم تأخیر، كما 
یمكنها الأمر بحضر استعمال المنشآت المتسببة في التلوث إلى حین انجاز أشغال و 

  .مال التهیئة أو تنفیذ الالتزامات المنصوص علیهاأع
ذا تبین للمحكمة أن المنشأة المصنفة تزاول نشاطها بدون ترخیص، فیجوز لها  ٕ وا

  .أن تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حین الحصول على الترخیص
جعل المشرع الجزائري الأمر المتعلق بمنع استعمال المنشأة مرتبط بحالتین، فالحالة 
الأولى تستند إلى عدم انجاز المنشأة لأشغال و أعمال التهیئة و الترمیمات اللازمة كما 

الحالة الثانیة تستند إلى ، و 10-03من قانون البیئة رقم  86و  85هو مبین في المواد 
 02ون الحصول على الترخیص المنصوص علیه قانونا، طبقا للفقرة استغلال المنشأة د

  .من نفس القانون 102من نص المادة 
  التعویض العیني و النقدي: الفرع الثالث

یعتبر نظام التعویض هو الأثر المترتب عن قیام المسؤولیة المدنیة، الذي یرتبط 
المطالبة بالتعویض، المضرور في أساسا بوجود الضرر فإذا تحقق الضرر یثبت حق 

ذا أثبت محدث الضرر أن الضرر قد نشأ عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أو خطأ و  ٕ ا
صدر من المضرور أو من الغیر كان غیر ملزم بالتعویض ما لم یوجد نص قانوني أو 

  .اتفاق یخالف ذلك
: و بالرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة، نجد التعویض ینقسم إلى نوعین

تعویض نقدي و تعویض عیني، نفس الحكم ینطبق على تعویض الضرر البیئي الذي 
  .الحد من الانتهاكات البیئیةفي غالب الأحیان إصلاح الأضرار و یكون الهدف منه 

و للقاضي السلطة التقدیریة في تحدید طریقة تعویض المنشأة المصنفة للمضرور بما 
فقد یلجأ إلى التعویض العیني و المتمثل  یتماشى مع طبیعة الضرر و ظروف القضیة،

في إعادة الحال إلى ما كان علیه الوسط البیئي قبل وقوع الضرر، و في الحالة التي 
خطیر یستحیل فیه إعادة الوسط البیئي إلى ما كان تسبب فیها المنشأة بتلوث كارثي و ت

  .علیه یلجأ القاضي إلى التعویض النقدي
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  )ادة الحالة إلى ما كانت علیهإع(التعویض العیني : أولا
یقصد بالتعویض العیني أو ما یعرف بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه، بأنه الوضع 
الذي كان قائما قبل وقوع الفعل الذي تسبب فیه الضرر، فهو بذلك صورة من الصور 
الممیزة التي یتم خلالها اصلاح الضرر الناجم عن الفعل دون التفرقة بین طبیعة هذا 

  .1الفعل
من  132یجد نظام إعادة الحالة إلى ما كانت علیه عموما أساسه القانوني في المادة 

ض للمطالبة  ،2القانون المدني الجزائري، التي تجیز للمضرور رفع دعوى التعوی
  .بالتعویض النقدي، أو المطالبة بإرجاع الحال إلى ما كان علیه إذا تیسر ذلك

  البیئيالتعویض النقدي للضرر : ثانیا
یتم اللجوء لمثل هذا التعویض النقدي طریقة من طرق التعویض، و یمثل التعویض 

في الحالة التي یطلب فیها المتضرر ذلك أو في الحالة التي یرى فیها القاضي استحالة 
  .ارجاع الوسط البیئي لما كان علیه قبل وقوع الضرر

                                                             
  .300مرجع سابق، ص  ، النظام القانوني للضرر البیئي و آلیات تعویضه ، حمیدة جمیلة،1
تخضع الدعاوى المتعلقة بجبر الضرر للقواعد المكرسة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و یستطیع المضرور  2

من قانون  13من جراء تلوث بیئي اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعویض إذا توفرت فیه الشروط الواردة في المادة 
الصفة و المصلحة، فمن المعلوم أن المدعي یجب أن تتوفر لدیه  الإجراءات المدنیة و الإداریة و المتمثلة في شرط

الصفة المتمثلة في علاقة صاحب الحق بالحق الذي یرمي إلى حمایته و بأن تكون له مصلحة قانونیة، قائمة، 
  .شخصیة، و مباشرة

ثبات خاصیة الشخصیة و المباشرة بالنسبة للمصلحة المتضررة أمر محل شك، فالمصالح التي ی ٕ ضر بها التلوث هي وا
مصالح عامة في الغالب بمعنى أن الأشخاص الذین یلحقهم ضر غیر محددین بشكل قاطع بالإضافة إلى أن الضرر 
قد یلحق البیئة في حد ذاتها، و تمكن المشرع من التغلب على هذه الصعوبة من خلال تمكین الجمعیات برفع دعوى 

التي لا تعني الأشخاص المتسببین لها بانتظام هذا من جهة، ومن  التعویض عن كل مساس بالبیئة حتى في الحالات
جهة أخرى فإن آثار التلوث لا تنتج في الغالب إلا بعد مضي مدة زمنیة طویلة تصعب من عملیة الإثبات خصوصا 

یض في مجال التلوث النووي، ومعنى ذلك أن الآثار الضارة لیست حالة وبالتالي قد تكون مدة تقادم دعوى التعو 
  .غیر كافیة) 15(المحددة بخمسة عشر سنة 

و یرجع الاختصاص للقاضي المدني إذا ما رفعت الدعوى من طرف شخص متضرر أو من طرف جمعیة ناشطة في  
 800مجال البیئة، أما إذا تم رفعها من قبل الإدارة فإن القاضي الإداري هو الذي یفصل في الدعوى طبقا لنص المادة 

  .ات المدنیة والإداریةمن قانون الإجراء
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نقدي یقدم المزایا للمصادر و في مجال الأضرار البیئیة، یرى البعض بأن التقدیر ال
الطبیعیة المكونة للبیئة، فهو یمنع تجاوز كل تلف للأماكن الطبیعیة في الحالة التي لا 

سواء لاستحالة التنفیذ  –یمكن فیها إعادة الأوساط البیئیة لما كانت علیه قبل التلوث 
ن جهة هذا من جهة، وم –العیني أو لعدم وجود مصلحة لأحد من وراء ذلك الإصلاح 

أخرى فإن وجود التعویض النقدي یعكس وجود بعض الأضرار الغیر قابلة للإحلال و 
  .1التي لن ترجع لأصلها مهما أنفق علیها من مصاریف

من القانون المدني الجزائري، نجد أن المشرع لم یشترط أن یتم  132واستنادا إلى المادة 
فع على فترات أو یأتي على شكل التعویض النقدي دفعة واحدة، فقد یتم على أقساط تد

  .إیراد سنوي
  مسؤولیة أشخاص المنشأة المصنفة: المطلب الثاني

سأحاول في هذا المطلب توضیح المسؤولیة الجنائیة لأشخاص المنشأة المصنفة 
و مسؤولیة عمال المنشأة ) الفرع الأول(ل المنشأة المصنفة من خلال مسؤولیة مستغ

  ).الفرع الثاني(المصنفة 
  مسؤولیة مستغل المنشأة المصنفة: فرع الأولال

یمثل المستغل الشخص الطبیعي الذي یسأل جنائیا عن أعمال التلوث التي تقوم 
بها المنشأة المصنفة، باعتباره یحوز السلطة الكاملة في اتخاذ قرارات المنشأة، فبالرجوع 

نجد أن  10-03ة رقم إلى العقوبات المتعلقة بالمنشآت المصنفة الواردة في قانون البیئ
المستغل هو الشخص الطبیعي الذي یتحمل المسؤولیة الجنائیة سواء تعلق الأمر بعدم 

القانونیة الخاصة بالمنشأة  الإجراءاتالمترتبة عن مخالفة  الإداریةالامتثال للجزاءات 
  .المصنفة أو تسبب المنشأة بتلویث للبیئة

والسؤال الذي یمكن طرحه في هذا المجال، على من تترتب المسؤولیة الجنائیة في 
حالة تغییر المستغل، و لم یقم هذا الأخیر بإیداع التصریح بتغییر المستغل لدى الوالي 

الخاص  198-06من المرسوم التنفیذي رقم  40طبقا لنص المادة  إقلیمیاالمختص 
  بالمنشآت المصنفة؟

                                                             
  یاسر محمد فاروق المنیاوي، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلویث البیئة، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  1

  .412و  411، ص 2008    
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مطبق للتعرف على مستغل المنشأة المصنفة في القواعد البیئیة، هو إن المعیار ال
الشخص الذي یحوز رخصة الاستغلال، فالمستغل القدیم یظل مسؤولا جنائیا عن أعمال 

المنصوص علیها قانونا، إلا إذا أثبت انتقال الاستغلال أو  الإجراءاتالتلوث أو مخالفته 
  .1الملكیة إلى المستغل الجدید

العقوبات المفروضة على مستغل المنشأة المصنفة، ما نصت علیه المادة ومن بین 
التي تعاقب لق بتسییر النفایات و مراقبتها وازالتها، و المتع 19-01من القانون رقم  61

و بغرامة مالیة من ثلاثمائة ألف دینار ) 02(إلى سنتین ) 06(بالحبس من ستة أشهر 
إلى بإحدى هاتین ) دج 500.000(إلى خمسمائة ألف دینار ) دج 300.000(

في حالة صة الخطرة مع النفایات الأخرى، و العقوبتین، كل من قام بخلط النفایات الخا
  .العود تضاعف العقوبة

إلى ) 06(ستة أشهر  من نفس القانون، یعاقب الحبس من 62وطبقا لنص المادة 
إلى ثمانمائة ألف  )دج 400.000(بغرامة مالیة من أربعمائة ألف دینار و ) 02(سنتین 
أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل من قام بتسلیم أو عمل على ) دج800.000(دینار 

تسلیم نفایات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غیر مرخص 
  .لها بمعالجة هذا النوع من النفایات، و في حالة العود تضاعف العقوبة

  ة المصنفةمسؤولیة عمال المنشأ: الفرع الثاني
إن تقریر المسؤولیة الجنائیة لمستغل المنشأة المصنفة لا تعفي في كل الحالات 
العامل المنفذ من المسؤولیة الجنائیة عن جریمة تلویث البیئة، بحیث یمكن لعامل أن 

یسهل لعامل یقوم على العلم بالجریمة و اذا كان هناك تواطؤ بین المستغل و یكون شریكا إ
  .2ارتكابها

یمكن أن تقوم المسؤولیة الجنائیة إذا قام أحد العمال بعرقلة الاشخاص كما 
المكلفین بالحراسة أو المراقبة أو اجراء الخبرة للمنشآت المصنفة أثناء أداء مهامهم و 

، طبقا لنص )دج 100.000(یعاقب بالحبس لمدة سنة و بغرامة قدرها مائة ألف دینار 
  .10-03من قانون البیئة رقم  106المادة 

                                                             
  .366وناس یحي، مرجع سابق، ص 1
  .365، ص نفس المرجع2
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و بعد أن تم انشاء منصب مندوب البیئة على مستوى كل منشأة مصنفة بموجب المادة 
، یرى البعض أن مندوب البیئة یمكن أن یكون مسؤولا 10-03من القانون رقم  06

شریكا مع لمستغل باعتباره عاملا یفترض فیه الكفاءة العلمیة في مجال البیئة، كما یمكن 
ه قام بإبلاغ المستغل عن وجود خطر محتمل لحدوث أن لا یكون مسؤولا إذا أثبت أن

تلوث نتیجة لطرق أو أسالیب الإنتاج المنتهجة أو نتیجة لاستخدام بعض المواد بطریقة 
  .1غیر مطابقة للشروط القانونیة بصفته لا یملك سلطة التسییر

  صور إعفاء المنشأة المصنفة من المسؤولیة الجنائیة: المطلب الثالث
نشأة مصنفة فعل معاقب علیه جزائیا عمدي أو غیر عمدي، وتم ذا ارتكبت مإ

الجنائیة، ومن ثم یمكن إدانتها سناد هذا الفعل إلیها، فإنها تتحمل مبدئیا المسؤولیة إ
الحكم علیها قضائیا بعقوبة جزائیة، و لكن هذا الأمر لا یكون مطبقا في حالة وجود و 

الحالات التي ینص فیها القانون على سبب خارج عن إرادة المنشأة المصنفة، أو في 
في هذا الإطار سنعالج صور اعفاء المنشأة المصنفة من ل هذه الأفعال، و إباحة مث

ثم الأفعال المباحة بنصوص ) الفرع الأول(المسؤولیة الجنائیة حسب حالة الضرورة 
لطابع ثم الأفعال الناجمة عن مخالفة القرارات التنظیمیة ذات ا) الفرع الثاني(خاصة 
  ).الفرع الثالث(الجوازي 

  حالة الضرورة: الفرع الأول
كل مستغل لمنشأة مصنفة أن یضع خطة  198-06ألزم المرسوم التنفیذي رقم 

الإنقاذ و الوقایة من الأخطار التي یمكن أن تسببها المنشأة، و علیه في حالة وقوع 
ل المنشأة أن یثبت انفجار أو أي حادث یمكنه المساس بعناصر المحیط، یمكن لمستغ

أنه اتخذ جمیع التدابیر القانونیة الواردة في رخصة استغلال المنشأة المصنفة و دراسة 
الدفع بسبب خارج عن إرادته أو قوة قاهرة لا یمكن ر و دراسة التأثیر على البیئة، و الخط

 ردها كحالة زلزال أو فیضان أو حریق، مع ضرورة تقدیم تقریر مفصل عن الحادث طبقا
ذا لم تتوقف من نفس المرسوم و یكون المستغل ملزما بترمیم المنشأة إ 37لنص المادة 

في حالة ما إذا أدى الحادث إلى التوقف النهائي فیكون مستغل عن النشاط نهائیا، و 

                                                             
  .366، ص  وناس یحي، مرجع سابق 1
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من نفس المرسوم ملزما بتقدیم مخطط إزالة التلوث و  42المنشأة طبقا لنص المادة 
  .1قلیمیاإرساله إلى الوالي المختص إ

  الأفعال المباحة بنصوص خاصة: الفرع الثاني
من قانون العقوبات، فإن الأفعال التي یأمر أو یأذن بها  39طبقا لنص المادة 

  .القانون تخرج عن دائرة الأفعال المجرمة
في فقرتها الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  03في هذا الإطار نصت المادة و 

الجزیئات السائلة أو الصلبة البخار و انبعاثات الغاز والدخان و تنظیم المتعلق ب 06-138
على أنه في انتظار تسویة وضعیة . 2في الجو و كذا الشروط التي تتم فیها مراقبتها

خمس سنوات، تأخذ القیم القصوى للانبعاثات ) 5(المنشآت الصناعیة القدیمة في أجل 
لك بضبط حد مسموح للانبعاثات ذلاعتبار قدم المنشآت الصناعیة، و الجویة بعین ا

  .الجویة الناتجة عن هذه المنشآت
سنوات یتم فیها  5من خلال نص هذه المادة نجد أن المشرع اعتمد على تحدید فترة 

اجازة بعض التصرفات المجرمة، و لا تعتبر المنشأة المصنفة مسؤولة جنائیا في حال 
الجویة أما فیما یخص المنشآت  اثبالانبعتجاوزت نشاطاتها القیم القصوى فیما یتعلق 

ا اجازة بعض التصرفات المجرمة، البترولیة حددت نفس المادة سبع سنوات یتم فیه
ازالتها نجد المادة المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها و  19-01بالرجوع إلى القانون رقمو 

ل الخطرة مهلة سنتین للامتثامنتجي وحائزي النفایات الخاصة و منه منحت ل 71
  .معالجة النفایات الخاصةو  للضوابط القانونیة المتعلقة بتسییر

  الأفعال الناجمة عن مخالفة القرارات التنظیمیة ذات الطابع الجوازي: الفرع الثالث
یمكن أن تلجأ الإدارة في إطار ممارسة سلطتها في اتخاذ قرارات تنظیمیة بهدف 

لمصنفة، فإذا كان الحظر أو المنع منع أو حظر بعض الأنشطة التي تزاولها المنشآت ا
الوارد في القرار الإداري یستند إلى نص ذو طابع جوازي، فإن هذا الفعل لا یكون 

مسألة معرفة الطابع الجوازي أو الإلزامي الذي جرما، لأنه فعل یبیحه القانون، و م
                                                             

  .369و  368 وناس یحي، مرجع سابق،ص 1
المتعلق بتنظیم انبعاثات الغاز و الدخان و البخار و  2006أفریل  15المؤرخ في  138-06المرسوم التنفیذي رقم  2

  .24الجزیئات السائلة أو الصلبة في الجو و كذا الشروط التي تتم فیها مراقبتها، الجریدة الرسمیة العدد 
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أو أن استندت إلیه الإدارة في قرارها مسألة موضوع، یمكن أن یفحصها القاضي الجنائي 
  .1تثار مسألة أولیة و یعود الفصل فیها للقاضي الإداري

في ختام هذا الفصل یمكن القول أن المشرع الجزائري اعتمد في ترتیب مسؤولیة و 
الأحكام الواردة في القواعد الجرائم البیئیة على نفس الأسس و المنشآت المصنفة عن 

الجانب الجانب الردعي و رائیة أو من حیث العامة سواء من حیث القواعد الإج
العقبات لإعمال المسؤولیة ى إلى ظهور العدید من الصعوبات و ، مما أدالإصلاحي

القانونیة في الجانب البیئي، الأمر الذي یستدعي دراسات معمقة بما یتماشى مع 
  .موضوع البیئة في مختلف جوانبه

                                                             
  .374وناس یحي، مرجع سابق، ص 1
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من ثم فإن مهمة یة المصلحة الجماعیة المشتركة، و یمثل موضوع حمایة البیئة حما 
الفردیة فحسب، بل تشمل أیضا للحقوق الخاصة و  ى توفیر الحمایةالقانون لا تقتصر عل

  .حمایة المصالح العامة و الجماعیة
یة ویهدف قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة في الجزائر إلى ترقیة تنمیة وطن 

العمل على ضمان إطار معیشي سلیم من خلال الوقایة مستدامة بتحسین شروط معیشیة و 
والأضرار الملحقة بالبیئة، وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها لوث من كل أشكال الت

صلاح الأوساط المتضررة و  ٕ ني للموارد الطبیعیة ترقیة الاستعمال الإیكولوجي العقلاوا
مشاركة التحسیس و تدعیم الإعلام و كذا استعمال التكنولوجیات الأكثر نقاء و المتوفرة، و 
  .البیئةمختلف المتدخلین في تدابیر حمایة الجمهور و 

لمنشآت وفي هذا الشأن اتخذت الجزائر مجموعة من الاجراءات والتنظیمات لمنع ا
أسالیب وقائیة في بدایة  المؤسسات المصنفة من تلویث البیئة، من خلال الإعتماد علىو 

أسالیب ردعیة في النهایة، و كل هذه الاجراءات جاءت تكریسا للمبادئ العامة الأمر و 
ایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة لاسیما مبدأ الحیطة و مبدأ الواردة في قانون حم

مبدأ الإعلام البیئیة بالأولویة عند المصدر و  النشاط الوقائي و تصحیح الأضرار
  .المشاركة و مبدأ الملوث الدافعو 

فمن خلال سعي المشرع للعمل على توفیر نظام قانوني یضمن تأطیر أنشطة المنشآت 
التقني الذي یمتاز به قانون البیئة، وسع المشرع یتماشى مع الطابع القانوني و بما المصنفة 

الجزائري من نطاق تدخل الجمعیات البیئیة من خلال المشاركة و المساهمة  في عملیة 
  .التحقیق العمومي و إبداء الآراء التي تساعد على اتخاذ القرار الإداري

  :التالیة جالنتائ ومن خلال هذه الدراسة تم استخلاص
أن الجزائر تعتمد أسلوب تغلیب المصلحة الاقتصادیة على المصلحة البیئیة، من  -

خلال السماح للملوثین بممارسة أنشطة یمكن أن یكون لها تأثیر كارثي على 
 .البیئة

أن النصوص القانونیة التي تهدف إلى حمایة البیئة من التلوث الذي تتسبب فیه  -
عدیدة، فمنها من تتخذ الأسلوب الوقائي و منها من المنشآت المصنفة متنوعة و 

 .تتخذ الأسلوب الردعي و الإصلاحي
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فیما یخص الأسلوب الوقائي للأنظمة القانونیة المطبقة على المنشآت المصنفة، نجد 
الملوثة وتعدد  الأنشطةأن المشرع الجزائري قد فصلها في تنظیمات خاصة رغم تعدد 

الأضرار الناجمة عنها بالإضافة إلى قیامه بتجسید هذه الأنظمة وفق المبادئ العامة 
بعض  إصدارالهادفة إلى حمایة البیئة، الأمر الذي أدى إلى إغفال المشرع عن 

التنظیمات الخاصة وخیر دلیل على ذلك إحالة اجراءات المصادقة على دراسة الأخطار 
لتشریعیة، أما من الناحیة الإداریة ولتفعیل الأنظمة الوقائیة على أرض هذا من الناحیة ا

الواقع وللحرص على تطبیقها السلیم من قبل المنشآت المصنفة، أنشأ المشرع هیئات 
إداریة مركزیة وأخرى محلیة تختص بمراقبة هذه المنشآت كما تقوم بتقدیم المساعدة 

  .لموجودة على مستوى الولایةاللازمة لجمیع المصالح المختصة لاسیما ا
لردع المنشآت عن الانتهاكات البیئیة نلاحظ أن المشرع الجزائري اعتمد على و 

  :اسلوبین
یتمثل في الأسلوب الردعي لمجمل النصوص القانونیة المطبقة على  :الأسلوب الأول

نجد المنشآت المصنفة نتیجة لمخالفتها الاجراءات و الضوابط القانونیة الخاصة بها، ف
المشرع الجزائري قد رتب بعض الجزاءات الاداریة التي یمكن للسلطات الإداریة 
الاستعانة بها متى رأت أن المنشأة المصنفة للجزاء الاداري تترتب علیه جزاءات جنائیة، 

هو أن المشرع الجزائري اعتمد فیها على أسلوب ) الجنائیة(و ما یمیز هذه الجزاءات 
قلص من السلطة التقدیریة للقاضي، بالإضافة إلى اعتماده في التشدید إلى درجة أنه 

ذلك من خلال جمع العقوبة المقررة ان على اسلوب العقوبة المزدوجة و غالب الأحی
  .بالغرامة المالیة

یتمثل في مسائلة المنشآت المصنفة عن أي خرق لقواعد مقتضیات  :الأسلوب الثاني
باطن المائیة، مقتضیات حمایة الارض و  الأوساطو  مقتضیات حمایة المیاه(حمایة البیئة 

، وما یلاحظ على هذا الأسلوب الردعي ...)الأرض، مقتضیات حمایة التنوع البیولوجي،
-03أن المشرع الجزائري جعل القواعد الاجرائیة والعقابیة الواردة في قانون البیئة رقم 

قانون العقوبات لاسیما فیما زائیة و مكملة للقواعد الواردة في قانون الاجراءات الج 10
  .یخص ردع المنشآت المصنفة

  :نقدم الاقتراحات التالیة النتائجبناء على هذه و 
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ض الضریبة تغلیب المصلحة البیئیة على المصلحة الاقتصادیة من خلال فر  -
المؤسسات المصنفة كما هو علیه الحال في الدول الخضراء على المنشآت و 

ضراء على المنشآت الملوثة في الدول الغربیة الأوروبیة، ففرض الضریبة الخ
 .بالعملة الصعبة أدى إلى نزوح هذه المنشآت نحو دول العالم الثالث منها الجزائر

التقلیص من الاحالات التنظیمیة حتى تسهل مهمة المشرع في تغطیة هذه  -
 .التنظیمات في ظرف زمني وجیز

تدعیمها بكافة نشآت المصنفة و تفعیل دور الهیئات الاداریة المختصة بمراقبة الم -
البشریة، مع ضرورة العمل على تدریب و تأهیل الأشخاص الوسائل المادیة و 

بیئیة و كیفیة مواجهة المكلفین بالمراقبة بشكل دوري على كیفیة تنفیذ التشریعات ال
 .الصعوبات المیدانیةالمشاكل و 

مستغلي تكوین مسیري و والاعتماد على إدراج الوعي البیئي لجمیع فئات المجتمع،  -
 .المنشآت المصنفة

توسیع قاعدة المشاركات الجمعویة من خلال تدعیم الجمعیات البیئیة على  -
رصد أي انتهاكات یمكن أن ترتكبها ریعي للقیام بالمراقبة الدوریة و المستوى التش

المنشآت المصنفة في حق البیئة، مع ضرورة تزوید هذه الجمعیات المادیة الحدیثة 
 .اللازمة

تكون معتمدة من طرف الدولة مخبریة متخصصة في قضایا البیئة و إنشاء مراكز  -
 .حتى تسهل عملیة الإثبات

یكون مختص بجمیع و " القسم البیئي " القضاء یسمى  إنشاء قسم على مستوى -
 .جوانب النزاعات البیئیة سواء في شقها الإداري أو الجنائي أو المدني

ضمن قانون العقوبات حتى تكتسب أهمیة بالغة تتماشى مع  ادراج العقوبات البیئیة -
 .باقي الجرائم الواردة في قانون العقوبات

من قانون  329ادراج جرائم تلویث البیئة ضمن الفقرة الخامسة من المادة  -
الاجراءات الجزائیة، حتى یتسنى للمحكمة تمدید الاختصاص المحلي لجرائم تلویث 

محاكم أخرى، هذا لأن التلوث البیئي لا یقتصر على البیئة إلى دائرة اختصاص 
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مكان معین و إنما یمكن أن یمتد إلى اقلیم آخر داخل الدولة نفسها أو خارجها 
 .فنكون بذلك أمام تعدد الجهات القضائیة للنظر في نفس الجریمة

 وفي الختام یمكننا القول أن المنظومة القانونیة فعالة في ترتیب المسؤولیة على    
من الناحیة الردعیة، إذ بعد ثلاث عقود ظلت المصنفة من الناحیة التنظیمیة و  المنشآت

خلالها المنشآت المصنفة بعیدة عن كل مساءلة جزائیة جاء قانون البیئة الحالي لیقر 
الجنائیة  ممثلیها لكن رغم ذلك بقیت الحمایةلمتابعة الجزائیة لهذه المنشآت و امكانیة ا

الاحتشام نتیجة لعدم تناسب التكییف القانوني للجرائم البیئیة ضعف و للبیئة متسمة بال
آثارها، فالتكییف القانوني لجرائم المساس قررة لها مع خطورة هذه الجرائم و والجزاءات الم

وتبعا لذلك . مخالفاتیات بل تكیف جلها على أنها جنح و بالبیئة لا یرقى إلى درجة الجنا
راوح بین الحبس من ستة أشهر إلى سنتین والغرامة بین فإن العقوبات المقررة لها تت

  .دج وهي عقوبات لا تحقق الردع الكافي لحمایة البیئة 1000000دج و 50000
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 :الكتب باللغة العربیة  - أ
دار   ، الطبعة الأولى-دراسة مقارنة  –ابتسام سعید الملكاوي، جریمة تلویث البیئة  -1

 .2008الثقافة، الأردن، 
أحسن بوسقیعة، الوجیز في لقانون الجزائي العام، الطبعة الحادیة عشر، دار هومه،  -2

 .2012الجزائر، 
التطبیق، الطبعة الأولى، دار النهضة لال، جرائم البیئة بین النظریة و أشرف ه -3

 .2005العربیة، القاهرة، 
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 .2006الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 
ت تعویضه، دون طبعة، دار حمیدة جمیلة، النظام القانوني للضرر البیئي و آلیا -5

 .2011الخلدونیة، الجزائر، 
تلوث في ضوء خالد مصطفى فهمي، الجوانب القانونیة لحمایة البیئة من ال -6

الاتفاقیات الدولیة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، التشریعات الوطنیة و 
 .2011الاسكندریة، 

لمدیر المنشأة الاقتصادیة  عبد الرزاق الموافي عبد اللطیف، المسؤولیة الجنائیة -7
 .1999الخاصة، الطبعة الأولى، دار النیل للطباعة، جامعة المنوفیة، 

علي سعیدان، حمایة البیئة من التلوث الإشعاعي والكیماوي في القانون الجزائري،  -8
 .2008الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر، 

ات المصنفة، دون طبعة، المحامي موریس نخلة، الوسیط في المحلات و المؤسس -9
 .1999منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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محمد باهي أبو یونس، الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الاداریة العامة،  -10
 .1996دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 

الصناعي، الأمن الجنائیة الخاصة بحمایة البیئة و معوض عبد التواب، التشریعات  -11
 .1990الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الاسكندریة، 

البیئي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي نعیم مغبغب، الترخیص الصناعي و  -12
 .2006الحقوقیة، بیروت، 

 : الكتب باللغة الفرنسیة  - ب
1- Elzéar de sabran – Ponteves, la transcription juridique du principe 

pollueur payeur, presses universitaire d’Aix-Marseille, 2007. 
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2001. 
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  :المذكرات و البحوث الجامعیة: ثانیا

 :أطروحات الدكتوراه  - أ
 عبد المنعم بن احمد، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر،  -1
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2009. 
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التجارة  رة من صور ممارسة حریة الصناعة و إن المنشآت المصنفة لیست إلا صو      

الموازنة بین هاذین تهدید للبیئة وراحة الجوار، و  لكنها في نفس الوقت أهم مصدر
المتناقضین فرض ضرورة إخضاع هذه المنشآت لرقابة إداریة صارمة یمكن أن تصل لحد 

لكل من الغیر المضرور من نشاط المنشأة أو  مع الإحتفاض. وبات إداریةتوقیع عق
جزائي، إداري  (  الإدارة أو حتى مستغل المنشأة بحق اللجوء للقضاء لمختلف أنواعه

، أو لتوقیع الجزاء الجنائي لحصول على تعویض عادل عن الأضرار، إما ل)مدني 
ء أو التعویض عن ، أو للمطالبة بإلغابها المستغلالمتناسب مع الجرائم البیئیة التي یرتك

 .الأعمال الإداریة المرتبطة بإستغلال المنشآت المصنفة 
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